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  الشكر والتقدير

الأستاذ الـدكتور علـي   إلى أستاذي الفاضل  والتقدير يطيب لي أن أتوجه بالشكر   

ن الدراسات م، المشرف على رسالتي والذي حرص أن تكون هذه الرسالة الزعبي 

وكان  في مجال الأحكام الخاصة بالملكية الشائعة والتصرفات الواردة عليها، المميزة

بحق أخا وصديقا وأستاذا، تجاوز بوقته وجهده واجبات الإشراف ليثـري الرسـالة   

  . بعلمه وملاحظاته  فكانت على ما هي عليه الآن

  

م الكبيرة في دراسـة هـذا   إلى أعضاء لجنة المناقشة لجهوده كما أتوجه بالشكر   

لكل من ساهم في إعداد هـذه   الجهد المتواضع وفي تقييم محتواه ، والشكر موصول

والى الذين قدموا للباحـث   والتنسيق الرسالة سواء في طباعتها أو الترجمة والتدقيق

   .كافة المعلومات التي أثرت هذه  الدراسة 

  

الأفاضل الذين منحوا الباحث الوقت  إلى جميع الأساتذة الموصول أتقدم بالشكرو   

والجهد سواء في الاستشارات الأكاديمية أو تقديم المعلومات من الجهـات الرسـمية   

لم يترددوا في تقديم العون والنصيحة والمشورة للباحث خلال  والذينوغير الرسمية 

                                . فترة العمل على إنجاز هذه  الدراسة 

  الباحث                                                                      
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  إهـــــــــــداء 

  

لمـا   ومحبـةً  إلى والدي الحبيب ووالدتي الغالية على قلبي وأخواني تقديراً وعرفاناً

  . موه لي من دعم معنوي ومادي لإنجاح هذا العمل قدم
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  ملخص الرسالة باللغة العربية

   

الشيء الواحد المشترك بين عدة مالكين، يمثل  " الملكية الشائعة علىيطلق مصطلح     

يس بحد ذاته لهو بكامله لا بجزء معين منه و ء، مشاع في الشي نصيب كل واحد منهم

لمشترك من حق الشريك في المال او" .  بالأرقام إنما حصة يعبر عنهاو نصيبا مادياً

منه ولا يحق للشريك رفع يده عنه عتباره شريك في كل جزء إالتصرف بالعقار المشترك ب

ذن إه كيف شاء دون ن يتصرف في حصتألكل واحد من الشركاء في الملك ، و لا بالقسمةإ

  . لا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاءأمن باقي شركائه بشرط 

تكمن مشكلة الدراسة في التصرفات الصادرة عن الشركاء والتي قد تقع من الشريك    

منفرداً، أو لأحد الشركاء الآخرين في المال الشائع، وقد تكون لشخص أجنبي حيث يجوز 

ادراً من لباقي الشركاء هنا أن يستردوا الحصة المتصرف فيها، وقد يكون التصرف ص

الشركاء مجتمعين أو منفردين كالبيع أو الرهن أو الهبة أو غيرها من التصرفات،  وأن 

  .ذن باقي الشركاء يعد غاصباًإشركاء يده على المال الشائع دون حد الأوضع 

خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات أوصت الدراسة بالعديد من        

المبدأ العام الذي وضعه المشرع الأردني والذي قوامه هذه النتائج التوصيات، وكان من أهم 

ا بشرط أن الشريك في الملكية الشائعة يملك حصته الشائعة بشكل تام وله أن يتصرف فيه

النتائج الهامة المتعلقة  ، ويترتب عن هذا المبدأ العديد منعدم إلحاق الضرر بالآخرين

وكونها جائزة قانوناً وشرعاً وآلية إجازتها من باقي  بطبيعة التصرفات الصادرة عن الشركاء

 . الشركاء 
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ام كإيضاح الأحكام الخاصة بالمعارضة وأح، وكان من أهم التوصيات الواردة في الدراسة   

الغصب ضمن الباب الخاص بالملكية الشائعة بحيث يتم تحديد الحالات المسموح فيها 

أن تكون أحكام بعض و. مــــة دعوى الغصبركاء المعارضة وإقاللشريك أو لباقي الش

أن حكام القانونية المتعلقة بحقوق الغير ، فمثلاً متفقة مع الأ –التي قمنا بدراستها  -العقود 

لا أن  يكون الشيء المرهون محدداً ومفرزاً وقت القبض النهائي للشيء المحبوس للرهن

ة المشاعة القابلة للقسمة محلاً غير واضح وغير مقدر، وأن يتم تحديد الحص يكون مشاعاً

بأي من  حيث يمكن هنا المحافظة على حقوق باقي الشركاء من دون ضرر أو ضرارللهبة، 

  .  الشركاء منفردين أو مجتمعين
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Abstract  

The term common property "The one thing common among several 

owners, represents the share of each and every one of them, is rumored in 

the whole thing not certain part of it which in itself is not physically, but 

share share expressed in numbers." It is the right partner in the common 

property disposition drug joint as a partner in every part of it is not entitled 

to the partner raised his hand with him, but dividing, and each one of the 

partners in the King to act in its share how willing without permission from 

the rest of its partners, provided they harm the rights of other partners. 

 

   The problem with the study in the behavior of the partners, which may 

fall from the partner alone, or one other partners in the money is common, 

and may be for a foreigner as may other partners here to regain share 

disposed of, and may be acting issued by the partners jointly or severally 

such as selling or foreclosure , gift or other behaviors, and that one of the 

partners put his hand on the common money without the permission of the 

other partners is Aggressor 

. 

 

       The study concluded several findings and recommendations The study 

recommended a number of recommendations, and it was the most 

important of these results the general principle established by the Jordanian 

legislator who texture that partner in the common property has its share 

common fully and may dispose of them provided they do not harm others, 

it follows from this principle Many of the important results concerning the 

nature of the behavior of the partners and the being legally Award and 

religiously and approval mechanism of the remaining partners. 

 

   One of the most important recommendations contained in the study to 
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clarify the provisions on the opposition and the provisions of irregularity 

within the door on common property so as to identify cases where 

allowable for a partner or for the rest of the opposition and partners to sue 

irregularity. And be certain provisions of contracts - we have studied - in 

line with the legal provisions relating to the rights of others, for example, 

be the mortgaged specific and Separated time of arrest final thing trapped 

Mortgage not be commons is not clear and unrated, and is determined 

quota communal midwife divisible shop Wahba, where here can safeguard 

the rights of the other partners without or harm any of the partners 

individually or collectively 
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  الفصل الاول

  مقـــدمة الـــدراسة

  

  :فكرة عامه عن موضوع الدراسة : تمهيد : أولاً 

المفرزة، أي تلك الملكيـة التـي    أوالصورة العادية للملكية هي الملكية الفردية  إن      

استثنائية حين تتزاحم على الشيء الواحد حقوق  أخرىصورة هناك  أن إلاتنحصر بمالك واحد، 

وقد كفل المشرع الأردني الملكيـة الخاصـة للفـرد     ،)1(ةمن مالك فيقال لها الملكية الشائع أكثر

، والملكية الخاصة الشائعة هي ضرب من ضروب الملكية بوجه عام، بالحماية اللازمة وأحاطها 

د وضوابط عملية لإدارة هذه الملكية مما يجعل البقاء فـي  علما أن التشريع الأردني وضع قواع

الشيوع ولو إلى حين أمر غير شاق وغير معيق لسير عملية انتقال الحقوق والتصرف بها فـي  

نطاق العمليات الاقتصادية والتجارية لاستغلال الأموال غير المنقولة والمنقولة أيضـا، وعلـى   

لا يزال أمرا غير محمود العواقب ولا يجبر الشـركاء   الرغم من كل ذلك فإن البقاء في الشيوع

عليه، فلا زال الشيوع يشكل تحديات اقتصادية جمة ويشكل أيضا مصدراً من مصادر المتاعـب  

  .ويكدر صفاء الأسرة الواحدة من جراء الاختلاف على إدارة المال الشائع 

  

ولا ريـب أن التنظـيم    ،وكما هو معلوم فإن للملكية دور أساسي في بناء اقتصاد الدول

القانوني المتطور للملكية يساهم بشكل أساسي في بناء وتطوير المجتمع، وأصبح للملكية وظيفـة  

                                                 
، مكتبة دار الأول ، الكتاب  1997 ، محمد وحيد الدين ، حق الملكية في ذاته في القانون المدني، سوار .  1

  . 107وزيع  ، صالثقافة للنشر والت
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، فيجب على المالك أن يراعي في مزاولة حق الملكية مصلحة من حوله من الأفـراد ، اجتماعية

  .أو على الأقل أن لا يسخّر حق الملكية ضد الصالح العام 

  

مما يـؤدي إلـى   ، لكية الفردية تعتبر حافزاً للأفراد للقيام بالعمل والإنتاجولا شك أن الم

كما أن الملكية الفردية تعتبر مظهراً للحرية الفردية وضماناً لاستقرار ، ازدهار الاقتصاد الوطني

دور والتـي لهـا   لملكية الشائعة هناك ا، ى جانب الملكية الفرديةالأمن والسلام في المجتمع، وإل

واهم ما يثور في الحياة العملية بالنسـبة للملكيـة   ، في خدمة الاقتصاد الوطني وازدهاره أساسي

وهذا يقتضـي الوقـوف علـى    ، منه زالشائعة هو التصرف في المال الشائع كله أو جزء مفرو

مفهوم الملكية وتحليل أحكام التصرف في المال الشائع في القـانون المـدني الأردنـي والفقـه     

  .الإسلامي

  

مع مراعاة أحكام الحصـص  (من القانون المدني الأردني   1030د نصت المادة رقم وق

الإرثية لكل وارث ، إذا تملك اثنان أو أكثر شيئا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصـة  

كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل علـى  

إذا (من القانون المدني المصري بقوله  825المشرع المصري في المادة ونص عليها ) غير ذلك

ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء علـى الشـيوع وتحسـب    

  ).الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك

  

 ها الـدكتور  ، فقد عرفعريفات للملكية الشائعة الت فقد ظهرت هناك العديد من ومن جهة

تعدد الملاك في الشيء الواحد بدون أن يتعـين  ( عبد الحميد الشواربي الملكية الشائعة على أنها 
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، وهذا التعريف يبرز جوهر الملكية الشائعة، وهو تعدد الملاك فيهـا للشـيء   )1( )ملك كل منهم

ائع كما هـو  الواحد، بحيث لا يكون لأي من هؤلاء الملاك نصيب محدد أو معين في المال الش

  .الحال في الملكية المفرزه التي تكون فيها الملكية محددة ومعينه

  

تلك الملكية التي تكـون لأكثـر مـن    ( كما عرفها الدكتور نبيل إبراهيم سعد على أنها 

مـا  ( ، ويعرفها الدكتور مصطفى احمد الزرقاء علـى أنهـا    )2()شخص على مال معين بالذات

غير محدد وتكون كل ذره في المال الشائع مشتركة بين جميـع  تعلقت بجزء نسبي غير معين و

  .)3()الشركاء

  

فالشيوع يعني تعدد الملاك لشيء واحد دون أن يختص كل منهم بشيء مفرز فيه، يملك 

كل منهم حصة شائعة فيه، فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع في كل المال لا تتركز فـي  

وهذا الشيء يكون مملوكا لعدة أشـخاص  . شيء الشائع جميعهجانب منه بالذات، بل تقع على ال

دون أن يتعين نصيب كل منهم ماديا فيه، إلا أن هذا النصيب يتعين من الناحية المعنويـة فـي   

فحق الملكية ينقسم بين الشركاء لكل منهم حصته كالنصـف أو الثلـث أو الربـع،    . الحق نفسه

  . دليل على غير ذلكوالأصل أن تكون الحصص متساوية ما لم يقم 

                                                 
الشواربي ، عبد الحميد ، أحكام الشفعة والقسمة في ضوء القضاء والفقه ، الطبعـة الثانيـة ، دار الفكـر    .  1

  .179م، ص1995الجامعية ، 
 .117م ، ص1995نبيل إبراهيم ، الحقوق العينية الأصلية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ، سعد .   2

د ، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ، الجزء الأول ، الطبقة الثالثـة ، دار الفكـر،   الزرقاء ، مصطفى احم.   3
 .262م ، ص1967
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والشيوع في الملكيـة واسـع    ،)1(والشيوع حالة قانونية تنتج تعدد أصحاب الحق العيني 

الانتشار في البلاد العربية بسبب قواعد الميراث التي يترتب عليها أن يصـبح مـال المتـوفي    

يترتب عليـه   وغالبا ما يبقى هذا الوضع لمدة طويلة مما،مملوكا لورثته على الشيوع فيما بينهم 

تزايد عدد الملاك المشتاعين بحلول ورثة متعددين محل من يموت منهم فيتزايد عدد الحصـص  

وإنما  ،لكن ليس معنى ذلك أن الميراث هو المصدر الوحيد للشيوع  الشائعة ويقل مقدار كل منها،

ن الميرات أكثر لك ،ومنها الاستيلاء والالتصاق والشفعة والحيازة،مصادر الملكية الشائعة كثيرة 

  . )2(، وقد ترجع إلى التصرف القانوني والعقد والوصيةهذه المصادر وقوعاً من الناحية العملية

  

وأسباب انقضاء الشيوع مختلفة أيضا؛ فقد ينقضي بالتصرف كأن يبيع شريك حصصـه  

إلى الشريك الآخر أو يبيع الشركاء جميعا إلى شخص واحد من الغير فيصـبح المـال بكاملـه    

وكذلك قد يكون الميراث أيضا  سببا لانقضاء الشـيوع   ملوكاً  ملكيه مفرزه بيد المشتري الفرد،م

وكذلك الوصية وهذه جميعها أسباب عارضة لا يقصد بها في الأصل إنهاء الشيوع وأن انتهـى  

  .بها فعلاً،  ولكن السبب الرئيسي لانقضاء الشيوع هو القسمة 

  

لمالك لجزء منه يعد مالكاً له ملكية تامة، وذلك لأن حصته إن الشريك في المال الشائع ا

 تلك الملكية وإن من أجزاء المال الشائع، غير أن الشائعة التي يملكها تنتشر وتتفرق في كل جزء

كانت تامة إلا أنها تُعد مقيدة فلا يحق له أن ينتفع بكل المال الشائع أو جزء منه وذلك لأنه يعـد  

بما يملكه هو ويملكه غيره، وكذا لو تصرف الشريك أي تصرف في المال الشائع قبـل  قد انتفع 

                                                 
 . 154، ص  م1982دار النهضة العربية، بيروت، الصده ، عبد المنعم فرج الحقوق العينية ، .  1

 . 170سعد ، نبيل إبراهيم ، المرجع السابق ، ص .  2
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القسمة في أي جزء من أجزاء المال الشائع فتصرفه يكون واقعاً على ما يملك وما يملك غيـره،  

وعلى ذلك فالمال الشائع لا يعد مملوكاً كله ملكية تامة للشريك ولكن ملكه يكون بمقدار حصـته  

وبالتالي لا يحق له أن يستأثر بكل مزايا ومميزات الشيء المملوك ملكية شائعة وذلـك   الشائعة،

لاشتراك بقية الشركاء في هذا المال المشترك، لأن لهم نفس الامتيازات التي يتمتع بها وذلك بما 

  .)1(تخوله لهم الحصة التي يملكونها في المال الشائع المشترك فيما بينهم

  

  :دراسة مشكلة ال: ثانياً 

المال الشائع يستطيع التصرف في حصته الشائعة كلهـا او   من البديهي ان الشريك في 

 ، سواء كان هذا التصرف لاحد الشركاء الآخرين في المال الشائع اوتاماً ملكاً بعضها لانه يملكها

الحاجة الـى   ويكون التصرف نافذا في مواجهة جميع باقي الشركاء من دون. لاي شخص آخر

باقي الشركاء، اذا لم يكن  اء، ومن دون الحاجة الى اخطارهم بهذا التصرف، وكل ما يملكهاجر

واذا آلت هذه الحصة المبيعة الى الشريك . بالشفعة يأخذوا هذه الحصة أن، شريكاً إليهرف المتص

امـا اذا تصـرف   . ن الملكية تعود لشخص واحد فقطالشيوع وذلك لأ الآخر فعندها تنتهي حالة

يجاوز حدود حصته او تصرف في قدر مفرز ولو كان معادلا لحصته، فان تصرفه  يك فيماالشر

كل منهم  لأن بقية الشركاء يشاركونه في ملكية كل جزء من اجزائه بنسبة ما يملكه ؛صحيح غير

ن لأ ؛وهو امر لا يملكـه  وان هذا التصرف يمثل قسمة للمال بارادته المنفردة. في المال الشائع

ويحق لباقي الشـركاء ان  ، او بقرار من المحكمة إذا كانت رضائية  تكون الا بالاجماعالقسمة لا

                                                 
ي الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين الوضـعية  ، دار النهضـة العربيـة    ، الملكية ف الخفيف ، علي.  1

وتعلـم  ،  م في قرية الشـهداء بالمنوفيـة  1891/هـ1309ولد علي محمد الخفيف سنة وقد  ).2/10(،   1990
،  الشريفللالتحاق بالأزهر  ا أهلهممبادئ علوم اللغة العربية وعلوم الدين من فقه وتفسير وحديث وغير ذلك؛ م

 .  11/7/1978م، توفي الشيخ علي الخفيف في القاهرة يوم 1904/هـ1322التحق بالأزهر الشريف سنة 
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وان يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم  يعترضوا على التصرف الزائد عن حصة الشريك المتصرف،

  .البائع وعدم نفاذ التصرف فيما زاد عن حصة الشريك

  

 تؤسـس علـى ان   إليهف تصروحكم العلاقة بين الشريك المتصرف والمتعاقد معه الم

آخـر، ويظـل    الشريك قد تصرف في حق لا يملكه وبالتالي لا تنتقل الملكية او اي حق عينـي 

القسمة فعندئذ يزول المانع  الشيوع قائما الا اذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك المتصرف عند

نتيجة كان للمتصـرف اليـه   القسمة عن هذه ال ، اما اذا لم تسفر)1( الذي منع ترتيب الاثر العيني

. لعدم امكان التنفيذ مع طلب التعويض ان كان لـه مقتضـى   طبقا للقواعد العامة الحق في الفسخ

    . اثر التصرف على انشاء الالتزامات الشخصية فيما بين طرفيه وقبل القسمة يقتصر

    

ك الشيء ن الشريك المتصرف لا يملأيعلم وقت التصرف ب إليهف المتصر لم يكن وإذا 

كان يعلم  فيه ملكية مفرزة وانما ملكية شائعة، فله ان يطلب ابطال العقد للغلط، اما ان المتصرف

واذا تصرف الشـريك  . القسمة فيعتبر قابلا للتصرف الذي يكون اثره العيني موقوفا على نتيجة

  .  2الغير فيما زاد عن نصيبه في المال الشائع كله فانه يكون قد تصرف في ملك

                                                 
الحقوق التي يرتبها القانون للمالك على ملكه وهي حق الاستعمال وحق الاسـتغلال   المقصود بالأثر العيني.   1

  .وحق التصرف ، وكذلك تلك الحقوق المتفرعة عن حق الملكية 

ومن دون انتظار نتيجـة   وحكم هذا التصرف انه لا يكون نافذا في مواجهة باقي الشركاء ولهؤلاء الشركاء.  2
بالنسبة لحصة الشريك، اذا كان التصـرف نـاقلا    أما .القسمة رفع دعوى الاستحقاق في مواجهة المتصرف اليه

 صبح شريكا على الشيوع مع بـاقي يحل محل الشريك المتصرف في هذه الحصة وي للملكية فان المتصرف اليه

اما اذا كان لا يعلم فله حـق طلـب    .الشركاء، هذا اذا كان المشتري يعلم ان الشريك لا يملك المال ملكية كاملة
، من هنا كان لتصرف الشريك الأثر الكبير في سير الملكية الشائعة ابطال العقد وطلب التعويض ان كان له وجه

 .من أجل تسليط الضوء على تلكم التصرفاتوما جاءت هذه الدراسة إلا 
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وبالتالي تكمن مشكلة الدراسة في بيان الاحكام المتعلقة بالتصرف في المال الشـائع     

من قبل الشركاء منفردين أو مجتمعين ودراسة مدى توافقها مع الواقع العملي في العديـد مـن   

  .  العقود المرتبطة بهذا النوع من انواع الملكية 

  

  :أهمية الدراسة : ثالثاً 

تبر صورة من صور تطور الملكية عبـر العصـور وتقـوم علـى     والملكية الشائعة تع

اعتبارات خاصة، وقد قام المشرعون في العصر الحديث على تنظيم هذه الملكيـة مـن كافـة    

نظم وعـالج الملكيـة    بدورهوالمشرع الأردني .   )1( جوانبها وتعديلها حسب مقتضيات التطور

الفـرع   ، وذلك في الكتاب الثالث فـي  1976ة لسن 42القانون المدني رقم الشائعة في تقنياته ك

    ) . 1075-1030( حق الملكية وفي المواد من  باب الثالث في

  

ولكثرة الشركاء في المال الشائع يحدث الكثير من الخلافات فيما بينهم من حيـث إدارة  

يقسـم   هذا المال أو التصرف به لذلك تقتضي العدالة التي تحمي المال والإنسان بوقت واحد أن

بملكية حصصهم وبذلك تتوقف الخلافات والمنازعات بـين   االمال الشائع على الشركاء لينفردو

ونظراً لأهمية هذا الموضوع في حياتنا . الشركاء وكل ذلك ما لم تكن القسمة فيها إضرار بالمال

رأيت أن يكون موضوع رسالتي محور هذا البحث وهو تصرف الشريك في الملكيـة الشـائعة   

  . ه عام في القوانين وبالأخص القانون المدني الأردني ونظرة الفقه الإسلامي فيهابوج
                                                 

إن الصورة العادية للملكية هي الملكية الفردية والتي يكون فيها للمالك سـلطة التصـرف بمـا يملـك أو     .    1
أما الملكية الشائعة فهي صورة خاصة للملكية حيث تتزاحم على الشيء الواحد حقوق أكثر . استعماله أو استغلاله

  . من مالك
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والملكية الشائعة مشكلة عامة يعاني منها الكثير من الناس وذلك بسبب تعثـر اسـتغلال   

واستعمال المال الشائع والانتفاع به على الوجه الأكمل لان إجماع الشركاء أو اتفاقهم فـي إدارة  

ع غير ميسور لاختلاف رغباتهم وأهوائهم، مما يؤدي إلى إهمال المال الشائع وعـدم  المال الشائ

، وإن كان ارض بناء تبقـى  )1( استغلاله، فإن كانت أرضا زراعية تبقى في بعض الأحيان بورا

وفي بعض الأحيان تحول القوانين والأنظمة دون تقسيم هذه الأموال بشكل يستقل فيه . )2( خلاء

إما لأن قسمتها تتعارض مع أحكام تقسيم الأمـوال غيـر المنقولـة    . ةمفروز كل شريك بحصة

المشتركة، حيث تهدف هذه القوانين والأنظمة إلى عدم تفتيت الملكية الزراعيـة ولتحـول دون   

فوات المنفعة من العقارات والملكيات الشائعة عند قسمتها، فقد صدرت في السنوات الأخيرة عدة 

   .عدد معين من الدونمات لأراضي الزراعية لأقل من  قوانين تمنع إفراز ا

  

كما أن لواقعة الموت وما يتبعها من ازدياد عدد الورثة وازدياد عدد المالكين، مما يؤدي 

إلى تناقص حصص الورثة إلى الحد الذي يتعارض مع القوانين والأنظمـة، ممـا يحـول دون    

عت أصوات العاملين فـي الميـادين القانونيـة    وقد ارتف. ويؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة. تقسيمها

لسن القـوانين التـي تواكـب     المعنيةوالمدركين لهذه المشكلة يطالبون تدخل المشرع والجهات 

  . تطور العصر ووضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه المشكلة
                                                 

تركها فلم : بور الأرض ،و و البور الأَرض البائرة) . للمفرد وغيره ( الفاسد لا خير فيه  بوراً يطلق على.   1
البور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه وامرأة بور أيضا وقوم بور هلكى قال االله تعالى " : ويقال  ، يزرعها

وقيل إنه لغة لا جمع لبائر كما يقال أنت بشر وأنتم بشر و  وهو جمع بائرٍ مثل حائل وحول} وكنتم قوما بورا { 
لحائر و البور  إتباعبار فلان يبور بوارا بالفتح هلك و أباره االله أهلكه ورجل حائر بائِر إذا لم يتجه لشيء وهو 

ومكـر  { لى كالثور الأرض التي لم تزرع وهو في الحديث و بار المتاع كسد وبار عمله بطل ومنه قولـه تعـا  
وبابهما ما ذكر و البارِياء و البورِياء بالمد الحصير من القصب وقـال الأصـمعي البوريـاء    } أولئك هو يبور 

  .مختار الصحاح ، انظر "  بالفارسية وهو بالعربية بارِي و بورِي و بارِيةٌ بتشديد الياء في الكل
 . لمكان الذي لا بنيان فيهبفتح الخاء ممدوداً  ، من خلا ، اخلاء .  2
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 وبالتالي فإن النتائج التي سيتم التوصل إليها من خلال الدراسة ستفيد أصـحاب الملكيـة  

الشائعة في التغلب على ما يواجهونه من صعوبات تحيط بهذه الملكية، أو بالأدق كيفية تلاشـي  

الخلافات التي قد تنشأ بسبب هذه الملكية خاصة إذا ما تم التوصل إلى صيغة توافقية بين الأفراد 

  .المشتركين في العقار الواحد

  

  :الدراسة  أهداف: رابعاً 

  :التالية  الأهداف تحقيق إلىتهدف هذه الدراسة 

 .دراسة الماهية القانونية والفقهيه للمال الشائع وبيان طبيعته القانونية  .1

 .بيان أحكام الملكية الشائعة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي  .2

 .ايضاح احكام التصرفات المتعلقة بالمال الشائع الصادرة عن الشركاء  .3

التي تواجه اصحاب المال الشائع وبيان الكيفية دراسة أهم الصعوبات القانونية والعملية  .4

 . القانونية للتعامل معه 

تؤدي الى افضل الحلول المتعلقة باشكاليات الملكية الوصول الى نتائج وتوصيات  .5

  . الشائعة في القانون الاردني والمقارن 

  

  :أسئلة الدراسة : خامساً 

 بالملكية الشائعة والتصرفات الواردة عليها بالاحكام الخاصةمشكلة الدراسة المتعلقة من خلال    

  : منهاالتي  نستطيع أن نطرح العديد من التساؤلات

 .التعريف بالملكية الشائعة في القانون والفقه الاسلامي  .1

 .إيضاح الطبيعة القانونية للمال الشائع في القانون الاردني والمقارن  .2
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  . ئع تحديد المقصود بالتصرفات الواردة على المال الشا .3

دراسة احكام هذا النوع من انواع الملكية وبيان آثر التصرفات الوارة على هذا الحـق فـي    .4

 .ضوء القانون والفقه 

 .إيضاح بعض الاثار المترتبة على العقود المرتبطة بتصرفات الشركاء في المال الشائع  .5

 .الاشكالات المتعلقة بتصرفات الشركاء في المال الشائع  .6

 .ة على تصرفات الشركاء الاثار المترتب .7

    

  : حدود الدراسة : سادساً 

  : تتمثل حدود هذه الدراسة بــ 

باحكام التصرفات الواردة  تقتصر هذه الدراسة على كل ما يرتبط: الحدود الموضوعية  .1

واحكام الفقه  ستخضع بعض المواد التشريعية والأنظمة والتعليماتو. على المال الشائع

 .حليلية حول مدى ضبطها لمشكلة الدراسة للدراسة التالاسلامي 

 .وهي المملكة الاردنية الهاشمية : الحدود المكانية  .2

 .  2013منذ صدور القوانين المتعلقة بالمال الشائع ولغاية عام : الحدود الزمانية  .3

  

   : محددات الدراسة: سابعاً 

لـك صـعوبات   نادراً ما يتصدى الإنسان لإنجاز مهمة ما، دون أن يواجه في سـبيل ذ 

تختلف باختلاف حجم وطبيعية المهمة، والخبرة السابقة، ولكن هذه الصعوبات نوع من التحديات 

التي على المرء أن يواجهها في معترك الحياة والتي قد لا يلذ العيش بدون قبولها، ومـن هـذه   

القانونيـة   ءالصعوبات أن طبيعة البحث في المجال القانوني والفقهي تستلزم الاسـتدلال بـالآرا  
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حديثة  ءوالفقهية الواردة في الموضوع وهي كثيرة ومتشعبة، ورغبة الباحث بأن تكون هذه الآرا

والتـي  . بقدر الإمكان لتواكب موضوع البحث فقد تكون هناك صعوبة فـي الحصـول عليهـا   

درة سأستعين بأساتذتي في التغلب عليها قدر الإمكان  ومن خلال المتابعة الدائمة للقوانين الصـا 

  .والمعدلة وكذلك اقتناء ومتابعة الكتب والأبحاث المتخصصة

  :المصطلحات الاجرائية للدراسة : ثامناً 

سلطة مباشرة يثبتهـا القـانون    (، وهو  هو اهم الحقوق العينية وأوسعها نطاقا :الملكية حق  -

على  استعماله واستغلاله والتصرف فيه لشخص معين ، على شئ مادي معين بذاته تخوله 

حق جامع مـانع ناقـد   " وحسب ما عرفته محكمة النقض المصرية فهو .  )1( ) سبيل الدوام

تجاه الناس كافه ، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيـه وهـو   

مانع مقصور على المالك دون غيرة ، فلا يجوز لآخر ان يشاركه في ملكه ، او يتدخل في 

وعلى ما جـرى بـه قضـاء هـذه      –في ذات الوقت حق دائم لا يسقط  شئون ملكيته وهو

بعدم الاستعمال مهما طال الزمن مالم يكتسبه الخصم اذا تـوافرت لـة شـروط     -المحكمة

المالك  الاردني من القانون المدني) 1021(منحت المادة وقد  . )2(" الحيازة المكسبة للملك 

يد بعدم إلحاق الضرر بالغير ضرراً فاحشاً أو أن يتصرف في ملكه كيف شاء إلا أن ذلك مق

 . )3( الخاصة    مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة

                                                 
لمزيد من التفصيل راجع موقع جويسبيديا ، القانون المشارك عبر الوصلة الالكترونية .   1

http://ar.jurispedia.org/index.php  . 

المنشور على موقع منتدى كلية الحقوق  1999 فبراير  4جلسة  لمحكمة النقض المصرية،  نقض مدني.   2
  .  law.net/law/showthread.php-http://www.fالمصرية عبر الوصلة الالكترونية

ات منشور،  3/3/2011تاريخ ) هيئة خماسية( 1828/2010رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   3
  . مركز عدالة 
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الحق ذو القيمة المالية، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا " يعرف المال في القانون بانه  :المال  -

والمال حسب مفهوم المادة  . )1("  اعيةأم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية أو الصن

المال هو كل عين او حق له قيمـة ماديـة فـي    " من القانون المدني الاردني  هو )  53( 

وكل شئ يمكن حيازتـه ماديـا او   " وقد قضت محكمة التمييز الاردنية بام المال "  التعامل

 .   )2("  ته او بحكم القانونمعنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيع

ما يحتوي على : " من مجلة الأحكام العدلية الشيوع بأنه) 138(عرفت المادة  : المال الشائع -

حصص شائعة كالنصف والربع والسدس وغير ذلك من لحصص السارية إلى كل جزء من 

ة الشـائعة  ويقول محمد مصطفى شلبي ان الملكي " .أجزاء المال منقولاً كان أم غير منقول 

هي ما تعلقت بجزء نسبي غير معين ومحدد، وتكون كـل ذرة مـن المـال الشـائع     " هي 

مشتركة بين جميع الشركاء فإذا كانت الدار مثلاً مشتركة بين خمسة أشخاص فإن لكل واحد 

 .)3("منهم الخمس في كل ذرة من ذراتها دون الاستئثار بنصيب معين منها 

بأنهـا  : "الحصة الشـائعة   مجلة الاحكام العدليةمن ) 139(ة عرفت الماد :الحصة الشائعة  -

الحصة السارية إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك، فالحصة السـارية هـي الحصـة    

الشائعة أو المشاعة ومجموع الحصص المشتركة لا يعد مشاعاً، فالمزرعة المشتركة مـن  

شاعة بـل مشـتركة   حيث كل حصة على حدة مشاعة، ومن حيث مجموع الحصص غير م

 ".بين الشركاء

                                                 
لمزيد من التفصيل راجع موقع ويكبيديا ، الموسوعة الحرة عبر الوصلة الالكترونية .   1

http://ar.wikipedia.org/wiki  . 

منشورات مركز ،  4/2/1987تاريخ ) هيئة عامة( 609/1986رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   2
 . عدالة 

دار  1985،  و قواعد الملكيه و العقود فيه شلبي ، محمد مصطفى المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي.  3
  .402ص  , النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع



13 
 

، وإنما كانت جمعا للنصـيب   أي في نصيب معين: جمع نصيب شائع في معين  :الافراز  -

مهمـا   -موزعا على جميع أجزاء المشترك ، ما من جزء  بعد تفرق ، لأنه كان قبل القسمة

القسمة قـد  وأن .  )1( فيه بنسبة ما له في المجموع الكلي إلا ولكل واحد من الشركاء -قل 

فهي أعم مـن   تكون بالإفراز ، وقد يقصد بها بيان الحصص دون إفراز ، كما في المهايأة

 . الإفراز 

نصـت  وقد   .)2( تمليك منفعة رقبة بعوض وقيل  ، تمليك المنفعه بعوض معلوم  :الاجارة  -

معينة  عقد يلتزم المؤجر بشيء معين مدة : (من القانون المدني المصري بأنها  558المادة 

 ) . لقاء أجر معلوم

الْحمـد لِلَّـه الَّـذي    : (  قال  تعالى ، )3( تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعاً :الهبه  -

 اءعّالد يعمبِّي لَسر ّاقَ إِنحإِسيلَ واعمرِ إِسبلَى الْكلِي ع بهوالهبة فـي التشـريع   .  )4() و

يمتلك شخص مالاَ معلوماً أو مجهولاً تعذّر علمـه ، مقـدورا    عقد يقتضي أن: ( الإسلامي

علي تسليمه ، غير واجب في حياة الواهب ، بلا عوض عن الموهوب إليه ، بلفظ من ألفاظ 

 ) .  التمليك أو ما يقوم مقامه

أن يجعل الراهن ماله قيمة مالية يأمن بها المرتهن على ماله " الرهن في الشريعة  :الرهن  -

  ".ضياع ، أو الجحود ، ويمكنه الإستيفاء من ثمنها عند التعذر عن الوفاء من ال

                                                 
 .  206، ص   قسمة ، حرف القاف ، الأمة استبراء الزوجة ،  لموسوعة الفقهيةا.   1

 .  2/283الإقناع للحجاوي.   2

 .2/464الكافي في فقه أهل المدينة، : ابن قدامة.   3

 . من سورة إبراهيم  39الآية .   4
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  :الاطار النظري للدراسة : تاسعاً 

العـام للدراسـة     الفصل الأول ويتضمن الإطار -:تشتمل الدراسة على خمسة فصول 

منهج  ويتناول المقدمة ،  مشكلة الدراسة  أهداف الدراسة ، أهمية الدراسة  تساؤلات الدراسة ،

الدراسة، منهجية الدراسة ، حدود الدراسة، محددات الدراسة ،  المصطلحات الاجرائية للدراسة 

مـن   مفهوم الملكية الشائعة وطبيعتها القانونيـة  الفصل الثانى فيتناول  أما .الدراسات السابقة 

للملكيـة  والفقهي القانوني و اللغوي المفهوم التعريف بالمال الشائع وطبيعته القانونية وكذلك حيث

، وتناولنا في هذا المبحث أحكام  والقانون المقارن الشائعة في التشريع الاردني  والفقه الاسلامي

التصرف في المال الشـائع فـي   تناول في: أما الفصل الثالث .  المال الشائع في الفقه الاسلامي 

التصرف في المال الشائع  مفهوم وذلك من حيث وفي الفقه الاسلامي الاردني والمقارن القانون

، حيـث تناولنـا   في القانون والفقه الاسلامي ، ومن حيث تصرف الشركاء في المال الشـائع  

تصرف الشركاء مجتمعين وبالاغلبية وكذلك تصرف الشريك بحصته الشائعه وبحصة مفـرزة  

بعد التصـرف  وأخيراً الاحكام القانونية المتعلقة باسترداد المال الشائع وبحصص جميع الشركاء 

أثر بعض العقود في تصرف الشريك بحصته الشائعة في القانون  الفصل الرابع فيتناولأما . به 

فيشتمل : أما الفصل الخامس.  الايجار والهبه والرهن من حيثالمدني الاردني والفقه الاسلامي 

   .على الخاتمة والنتائج والتوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة 

  : سات السابقة الدرا: عاشراً 

  : هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع ومن هذه الدراسات 
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قسمة المال الشائع في القانون المـدني  " ، بعنوانمحمد سامح الشيخ سالم الدويكدراسة  - 1

حيث تطرقت الدراسة إلى تعريف المال الشاع في القـانون   ،1"دراسة تحليلية مقارنة: الاردني 

الأردني وأغلب القوانين العربية، ومن ثم تم البحث في كل من مفهوم القسمة  والقيود القانونيـة  

) الاتفاقية(للقسمة والطبيعة القانونية لها، كما تم التفصيل بأنواع القسمة؛ وهما القسمة الرضائية 

 ).جبريةال(و القسمة القضائية 

 في والشقق الطوابق لملكية القانوني النظام:" النوايسة، بعنوان  االله عبد مداالله دراسة هاشم - 2

 الشـقق  لملكيـة  القانوني النظام في البحث الدراسة هذه ، تتناول2"مقارنة دراسة:لأردني ا التشريع

الأجـزاء   لملكيـة  تالتشريعا طبيعة تحديد بهدف مقارنة دراسة– الأردنية في التشريعات والطبقات

 بـالأجزاء  انتفاع المـلاك  بدراسة قمت فقد الدراسة هذه من للهدف وللوصول والمشتركة المفرزة

 الدراسة تعرضت فقد الإطار وفي ذات قيود من المالك سلطة على يرد وما فيها والتصرف المفرزة

 تعرضت فقد وأخيرا بها الانتفاع وضوابط المشتركة وقيود الأجزاء على والتزاماتهم الملاك لحقوق

 المـلاك  اتحاد ودور مشكلات، من الالتزام هذا يثير وما الأجزاء المشتركة بصيانة الملاك لالتزام

 . الملكية من النوع هذا إدارة في والجمعية العمومية

 3"مقارنـة  دراسة: العقار في الرضائية القسمة: " عمران بعنوان جميل زايد مازندراسة  - 3

 عـن طريـق   ذلك ويكون العقار في الشائعة الملكية إنهاء حالات أهم أحد في سةالدرا تتلخص هذه

                                                 
 دراسة تحليلية مقارنة:  الأردنيقسمة المال الشائع في القانون المدني ،  محمد سامح الشيخ سالم،  الدويك.  1

  .1994رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، 
مقارنة،  ةالأردني ، دراس التشريع في والشقق الطوابق لملكية القانوني النظام" ، االله عبد مداالله لنوايسة ، هاشما.  2

 .2007رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤته، 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، "مقارنة العقار، دراسة في الرضائية القسمة"، عمران ، جميل.  3
  .2008نابلس، 
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الأموال القيمية، وانطلقت  من الحاضر الوقت في يعتبر زال وما العقار اعتبر فقد الرضائية، القسمة

 كل تصرف حرية من تحد المالكين أمام تعتبر عقبة العقار في الشائعة الملكية الدراسة من خلال أن 

إنهـاء   فـرض  وعلى المالكين، بقية عن ومنفرد مستقل بشكل العقار هذا في الشائعة ك بالحصةمال

فيـه   اخـتص  الذي القسم منفعة تفويت عدم يشترط فإنه الرضائية القسمة طريق عن الشائعة الملكية

 .القسمة واقعة بعد العقار هذا من الشريك ذلك

نطاق حق الشريك في التصرف بالمـال  :"، بعنوان وليد بن خالد بن محمد القلهاتيدراسة  - 4

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الإشكالات الناتجـة عـن    )1("الشائع وإدارته في القانون الأردني

المال الشائع، ومدى كفاية النصوص الناظمة له على نحـو يكفـل    ممارسة الشريك لسلطاته في

 ففيما يتعلـق بممارسـة سـلطة    .المصالح المتعارضة لجميع الشركاء على الشيوع التوفيق بين

الشائع فقـط فـي    التصرف، وجدنا أن القانون المدني الأردني قد نظم أحكام التصرف في المال

الأولى أجازت للشريك التصرف  جاءت على فقرتين،) 1031(فالمادة ). 1032و1031(المادتين 

ائه سواء بنقل ملكيتها القانونية دون إذن من باقي شرك في حصته الشائعة بكافة أنواع التصرفات

عيني للغير، أما الفقرة الثانية فتناولت حكم تصرف الشريك في جزء مفرز  أم بترتيب عليها حق

الشائع وبعـدها   المال الشائع، وقد استعرضنا من خلالها حكم هذا التصرف قبل قسمة المال من

قد ) 1032(أن المادة  في حين .وذلك في العلاقة بين أطراف التصرف و بالنسبة لباقي الشركاء

، والتي قيدت الشريك عنـد بيـع حصـته    (1031) جاءت استثناءاً عن الأصل المقرر في المادة

 .الخلط والإختلاط دون غيرها الشائعة أن يأخذ إذن شريكه في صورة

                                                 
ي القانون نطاق حق الشريك في التصرف بالمال الشائع وإدارته ف"، وليد بن خالد بن محمد ، القلهاتي .  1

 .2009رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤته، " الأردني
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تقيـيم  :" دراسة الدكتور عبدالناصر زياد هياجنه و الدكتور أحمد علي العويدي بعنـوان  - 5

استعرض هـذا البحـث أهـم     )1("لخاصة بالملكية الشائعة في القانون الأردنيفاعلية الأحكام ا

الأحكام القانونية الناظمة للملكية الشائعة في القانون الأردني فيما يخص إدارة المـال الشـيوع   

والتصرف فيه، وكذلك أحكام إزالة الشيوع وقارنها بنظيراتها في القوانين العربية بهدف تقيـيم  

وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتـائج فيمـا   . لقانون الأردني في هذا الشأنكفاءة أحكام ا

يخص كفاءة وفاعلية الأحكام الأردنية وعرض لمجموعة من الاقتراحات التي من شانها تحسين 

  .كفاءة الأحكام

  : الدراسة منهجية: أحد عشر 

 ـ  لكاً يتفـق  سوف أسلك في دراستي لموضوع تصرف الشريك في الملكية الشائعة مس

والكتابات البحثية المقارنة، وسأحاول عند عرضي لموقف القوانين أن أتناول كل نقطة بالتحليـل  

والتمحيص قدر الإمكان، مع ترجيح ما أراه مناسباً، ناهيك عن القرارات القضائية الصادرة بهذا 

م قـدر الإمكـان   الخصوص وبالتحديد قرارات محاكم التمييز، وأما بالنسبة للجانب الفقهي فسأقو

وترجيح ما أراه ) الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي ( بالتعرض لآراء المذاهب الفقهية الأربعة 

مناسباً في هذا الصدد، ومن ثم سأقوم بالكشف عن مواطن التلاقي والاختلاف بين القانون المدني 

  :  للمنهج التالي  ذلك وفقاودراسة الأردني والفقه الإسلامي فيما يتعلق بمفردات البحث  وستتم 

  . من خلال الدراسات والابحاث المتعلقة بموضوع الدراسة لمنهج الوصفي النظريا .1

  . من خلال القوانين العربية التي بحثت في موضوع المال الشائع  المنهج المقارن .2

                                                 
هياجنه ، عبدالناصر زياد والعويدي أحمد علي ، تقييم فاعلية الأحكام الخاصة بالملكية الشائعة في القـانون  .  1

 .2010. 1، العدد 39، الجامعة الأردنية، المجلد الشريعة والقانون -مجلة دراسات الأردني، 
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  الثانيالفصل 

  مفهوم الملكية الشائعة وطبيعتها القانونية

سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً  ه عام على بوجحق الملكية ينطوي    

اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من أسـباب  فيها ملك الا انه وفي الحاله التي يت"  . )1( ومنفعةً واستغلالاً

التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كـل مـنهم   

وعليه لا يعد المـال   .، وهو ما يعرف بالملكية الشائعة  يل على غير ذلكمتساوية إذا لم يقم الدل

ولكن ملكه يكـون بمقـدار    -في حاله الملكية الشائعة  –الشائع مملوكاً كله ملكية تامة للشريك 

 حصته الشائعة ، أي انه لا يحق له أن يستأثر بكل مزايا ومميزات الشيء المملوك ملكية شائعة

                                                 

استعماله ، فيكون للمالك حق الملكية لصاحبه سلطة استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيهحيث يعطي  .  1

أو ان يتصرف  الاستفادة منه بهدف الحصول علي ثماره دون المساس بأصلهأو حسب الغرض المعد له،  ىعل

 في الملكية حق الأردني نيالمد القانون ويعرف. به تصرفاً مادياً أو قانونياً بحيث يحدد مصيره النهائي 

 هذا حيث يعطي  "واستغلالاً ومنفعة عيناً مطلقاً تصرفاً ملكه في يتصرف أن في المالك سلطة" بانه  1018/1المادة

 بجميع عينها في التصرف وفي ونتاجها، وثمارها وبغلتها يملكها التي بالعين الانتفاع في حقا لصاحبه الحق

 بالعين ينتفع أن وحده الشيء ولمالك" على أنه  المادة ذات من ٢ الفقرة قد نصتو  .قانوناً الجائزة التصرفات

وقد قرر فقهاء القانون " . شرعا  الجائزة التصرفات بجميع .عينها في ويتصرف ونتاجها وثمارها وبغلتها المملوكة

لاستثمارية وهي المتعلقة الوظيفة الطبيعية وهي اشباع حاجات الافراد والوظيفة ا: أن للملكية ثلاث وظائف هي 

بالحصول على دخل وربح من خلال استغلال واستثمار الاموال والوظيفة الاجتماعية والتي تدعو الى المصلحة 

طبيعتها  : الملكية فى الشريعة الاسلامية العامه للمجتمع ، لمزيد من التفصيل راجع العبادي ، عبد السلام ، 

،مكتبة  1977القسم الثالث ، الطبعة الاولى ،  بالقوانين و النظم الوضعية: دراسة مقارنة : قيودها  وظيفتها وو

  . 7الاقصى ، عمان ، الاردن ، ص 
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من القـانون المـدني    53و  1030وسنداً لأحكام المادتين الشائعة هي المال ،  وان محل الملكية

ادارة المال الشائع حق لكل الشركاء الا اذا تـولى احـدهم   وتعد  . )1( يجوز فيه الملكية الشائعة

    . ادارته دون اعتراض من الاخرين عندها يعد وكيلا عنهم

  

ا هو أختياري كالبيع والحيازة والوصية والالتصاق يقوم الشيوع على اسباب مختلفه ، منها م    

والاستيلاء والشففعه حيث يكون هناك اتفاق بإرادة الأطراف ، ومنها ما هو أجباري كـالميراث  

فيستقل كل واحد من  )2( حيث لا يكون هناك اختيار لهذا الشيوع ويبقى كذلك لحين اجراء القسمة

  .  الشركاء بحصته مفرزة

  

ديد من التصرفات التي يجريها الشركاء منفردين أو مجتمعين على المال الشـائع  وهناك الع    

  الـرهن  هـذا  يكون العقار الشائع بينهم  مثلاً الشركاءكالبيع والهبة والرهن وغيرها فأذا رهن 

  ينتقلو  على بيعه أو ،العقار  قسمة  علىالتي تترتب   النتيجةكانت   أيا ،حق الجميع  في  نافذاً

وأن كان الرهن واقعاً على حصة شائعة انتقل مع هذه الحصه ،  بالرهن  مثـقلاً  المشتري  إلى

، وكذلك الحـال بالنسـبة   ، وأن كان في جزء مفرز لم ينفذ في حق باقي الشركاء الى المشتري 

للاجارة المتعلقة بالمال الشائع حيث لا خلاف على اجارة الحصة الشـائعة وعلـى نفـاذ هـذا     

حق باقي الشركاء الا ان الخلاف اذا ما قام الشريك بتاجير كامل المال الشـائع او   التصرف في

  . جزء مفرز منه 

  

ما يدفعه من الضرائب والتكاليف المفروضـة  ونشير هنا الى ان الشريك في الملكية الشائعة     

ترتبة علـى  على المال الشائع يعود به على شركائه كل بنسبة حصته، لان دفعه لهذه المبالغ الم
                                                 

،  26/3/2008تاريخ ) ماسيةهيئة خ( 2856/2007قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  .  1
   .منشورات مركز عدالة 

عقد كسائر العقود اطرافه الشركاء المشتاعون ومحله ) قسمة الرضا(ان القسمة الاضافية ونشير هنا الى .    2
رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية ، راجع  المال الشائع، وتسري على هذه القسمة احكام العقود

 . منشورات مركز عدالة28/5/1988تاريخ ) خماسيةهيئة ( 440/1988
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يعد الشريك الذي يتولى ادارة المـال الشـائع   و . )1( العقار الشائع كضرائب او تكاليف، حفظ له

من القانون المـدني،   2/ 1033دون اعتراض من باقي الشركاء وكيلا عنهم عملا بنص المادة 

ارف عليها عملا وبالتالي فيكون على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتع

ان يتخذ من الوسـائل مـا يحفـظ المـال      الشريك من حقكما ويكون .  )2( مدني 858بالمادة 

المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ويكون من حق الشريك اقامـة دعـوى منـع    

د المعارضة لمنع المعتدي من معارضته في الملك الشائع ومن حقه قبض اجر المثل ما دام لم يب

اي من الشركاء اعتراضهم على ذلك ومن حق الشركاء مطالبة الشـريك بحقهـم ممـا قبضـه     

  .  )3( من القانون المدني) 418(باعتباره ديناً مشتركاً عملاً بالمادة 

  

 لا حيـث  القانون، منها في أوسع الإسلامية الشريعة في الملك دائرة أن" ولا بد من القول هنا    

 وإنما ، الخارجي الوجود بذاته في معينًا ماديا شيئًا الملك محل يكون أن ميةالإسلا الشريعة تشترط

 الراجح على والمنافع الأعيان من المال معنى في دخوله يمكن ما كل للملكية  محلاً يكون أن يصلح

 أن :هـو  المـال  معنى في هو لما المحدد والمعيار ، الحنفية والشافعية والمالكية الفقهاء أقوال من

  . )4(" شرعا  به الانتفاع إباحة مع الناس بين مالية قيمة للشيء كوني

سنقوم في هذا الفصل بدراسة الملكية الشائعة من حيث التعريف بها  وبيان طبيعتها القانونية     

، وذلـك  في القانون الاردني والتشريع المقارن وبيان أحكام الملكية الشائعة في الفقه الاسـلامي 

  .  مبحثين رئيسين وعلى النحو التالي  بتقسيمه الى

                                                 
منشورات ،  28/5/1988تاريخ ) هيئة خماسية( 440/1988رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   1

 . مركز عدالة 

منشورات ،  4/2/1991تاريخ ) هيئة خماسية( 973/1990رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   2
كل شريك يعتبر وكيلاً وأميناً عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما و. مركز عدالة 

يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ولا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة فإن فعل كان 
 .  ضامناً كل ضرر

منشورات ،  13/4/1995تاريخ ) اسيةهيئة خم( 1613/1994رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   3
 مركز عدالة 

 .  234العبادي ، عبد السلام ، المرجع السابق ، ص .   4
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  الاول المبحث

  التعريف بالمال الشائع وطبيعته القانونية

 فضةأو  كذهبكل ما يقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، " المال هو    

أو نبات أو منافع الشئ كالركوب واللبس والسكن، أما ما لا يحوزه الإنسان فـلا يسـمى مـالا    

الاردني علـى  من القانون المدني  53المادة وعرفته  . )1(" كالطير في الهواء والسمك في الماء 

منه اعتبـرت كـل    54كما ان المادة .  )ين أو حق له قيمة مادية في التعامل هو كل ع( : انه 

شيء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته 

وقد يكون هذا المال مفرزاً أو شـائعاً  .  )2( او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية

كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشـاً   يهللمالك ان تصرف ففرزاً فان كان م

       وذلـك وفقـاً لـنص المـادة      او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة

شـركاء  فيكون أصـحابه  ، وان كان هذا المال شائعاً  )3( من القانون المدني الاردني)  1021( 

   . )1( وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك فيه الشيوععلى 

                                                 
فهمي : درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب: من مجلة الأحكام العدلية، علي حيدر 126: المادةأنظر .   1

ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  وأنظر أيضاً. 115ص /1، ج)م1991دار الجيل، : بيروت(، 1الحسيني، ط
لمزيد من التفصيل راجع موقع ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة حول و.  501ص/4، ج)م1966دار الفكر، (، 2ط

  .  http://ar.wikipedia.org/wikiالمال في الفقه الاسلامي عبر الوصلة الالكترونية 

منشورات مركز ،  18/1/1994تاريخ ) هيئة عامة( 16/1993رقم ) حقوق(ار محكمة التمييز الاردنية قر .  2

 . عدالة 

من القانون المدني أن المشرع )  448/2و  266و  1021و  25و  256و  61( يستفاد من المواد و.   3
بملكه فإذا استعمل صاحب الحق الأردني قد بين نطاق استعمال الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك 

حقه استعمالاً مشروعاً أو جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن هذا الاستعمال من ضرر وإن استعمله استعمالاً غير 
مشروع وبتوافر قصد التعدي لديه أو كانت المصلحة المرجوه من الفعل غير مشروعة أو إذا كانت المنفعة لا 

إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أو إذا كان الضرر فاحشاً أو  تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر أو
مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة كان ضامناً بما يترتب على استعماله لحقه 
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المطلـب  : وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث الى أربعة مطالب رئيسية وذلك على النحو التـالي    

، أمـا المطلـب الثـاني     المفهوم اللغوي والاصطلاحي للملكيـة الشـائعة  الاول وسنتناول فيه 

، ونتناول في المطلـب الثالـث   لقانوني للملكية الشائعة في القانون الاردني فنخصصه للمفهوم ا

مفهوم الملكية الشائعة في القانون المقارن ،وأخيراً نتناول في المطلب الرابع الطبيعـة القانونيـة   

  . للمال الشائع 

  
  المطلب الأول

 المفهوم اللغوي والاصطلاحي للملكية الشائعة

 الاختصـاص ف الى ملك الشيء فهو يملكه إذا احتواه وكان قادرا على الملك في اللغة ينصر   

ملكاً  ءوملك الشي ، )3( أما الملكية فهي من الملك أو التمليك ، يقال بيدي عقد ملكية هذه ،)2(به 

نَصيب فلان شائِع فـي جميـع هـذه الـدار    : ويقال . )4(حازه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك 

ورجلان متَشايعان ومشتاعان في دار أو في أرض  لـيس بمقْسوم ولا معزول ومشاع فـيها أَي

                                                                                                                                               
يخ تار) هيئة خماسية( 4000/2011رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية . وتصرفه بملكه من ضرر الغير

 منشورات مركز عدالة13/2/2012

يستفاد من احكام " وقضت محكمة التمييز الاردنية انه . من القانون المدني الاردني )  1030( أنظر المادة .   1
ذلك أن كلمة شيء تشمل كل  -) مالاً(من القانون المدني ، انه إذا تملك شخصان على الشيوع ) 1030(المادة 

ال احد تلك الموجودات ، فإن الملكية تكون مناصفة بينهما إذا لم تحدد نصيب كل موجودات الطبيعة وان الم
) هيئة خماسية( 3025/2004قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  انظر ."  منهما في ذلك المال

 .  منشورات مركز عدالة 8/2/2005تاريخ 

مؤسسة الحلبي ) باب الكاف - الميم:فصل( 320:الثاني  ص أنظر القاموس المحيط لفيروز أبادي ، الجزء.   2
 .وشركاؤه للنشر والتوزيع ، القاهرة ، بدون ذكر تاريخ ولا نوع الطبعة 

وما بعدها ، وضع مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، دار عمران  921:المعجم الوسيط ، الجزء الثاني ، ص.   3
 .1985هـ 1405بعة مطابع الأوفست شركة الاعلانات الشرقية ، ط

 .    921ص ، مادة ملك ، باب الميم ، الجزء الثاني ، المعجم الوسيط .   4
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وعرف ابن تيميـة  الملكيـة فـي     . )1(وهذه الدار شيعة بينهم أي مشاعة .إذا كانا شريكين فيها

  . )2(" القدرة على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية" مجموع الفتاوى بأنها 

  

لكية تعبر عن حق المالك في الانتفاع والتصرف بما يملكه بصورة مطلقة نخلص الى أن الم    

وبالتالي فأن هذا الحق يوضع تحـت ارادة الشـخص   بشرط عدم مخالفته لللقوانين والانظمة ، 

  .  )3( يتصرف وينتفع به في حدود القانونالمالك 

  
: وقال أبو سـعيد رى ، لم يعزل عن غيره ويكون مختلطاً بأجزاء أخ من ويطلق الشيوع على   

هما متشايعان ومشتاعان في دار أو في أرض إذا كانا شريكين، ومنه قيل سهم شائع كأنه ممتزج 
يكون فيهـا الشـيء مملوكـاً لعـدة      الفردية صورة من صور الملكيةفالشيوع  . )4(لعدم تميزه 

رة  حسـابية  أشخاص ، دون أن تتركز حصة كل منهم في جانب منه بالذات ، و إنما تتحد بصو
  .في الحق ذاته 

  
الشيء الواحد المشترك بين عدة مالكين، يمثل نصيب " ويطلق مصطلح الملكية الشائعة على    

 بحد ذاته ليس نصـيبا ماديـا   هو بكامله لا بجزء معين منه و ء، مشاع في الشي كل واحد منهم
كاء المالكين أمـا الشـيء   أنصبة موزعة بين الشر"  أو هو  ،"  بالأرقام إنما حصة يعبر عنهاو

  . )5( "نفسه فمشاع غير مقسوم بينهم 

                                                 
، مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر  191-190:، ص 8:أنظر في ذلك لسان العرب ج .   1

 .محمود خاطر ، دار الفكر ، بيروت : الرازي ، بعناية 

الاتحاد ،  ملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالاتجاهات المعاصرةال، عبداالله ،  المصلح .   2
 .      29ص ، الدولي للبنوك الإسلامية 

ويقصد بحق الاستعمال كما هو متعارف عليه استخدام الشيء في حدود ما أتفق مثل السكن في المنـزل ،  .   3
 وك مثل الحصول على ايجار المنزل ، ويقصـد بحـق  اما حق الاستغلال فهو الحصول على ثمار الشيء اللمل

لتصرف ان يقوم المالك باجراء كافة التصرفات المادية على الشيء المملوك كتغييره أو اتلافه وكذلك القيـام  ا
 . بالتصرفات القانونية عليه كالبيع والهبه وغيرها 

  .450ن ، ص الشين مع العي: مادة شيع ، المصباح المنير : أنظر لسان العرب .   4
حول موضوع عبر شبكة الانترنت لمزيد من التفصيل راجع موقع ملتقى موظفي المصالح الاقتصادية .   5

عبر الوصلة الالكترونية  2010نوفمبر  21الأحد المال الشائع المنشور
http://intendaneducatoin.montadalitihad.com .  
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حيث يكون لكـل  ،  )1(وينظر الى الشيوع كحالة قانونية تنجم عن تعدد اصحاب الحق العيني    

  . في هذا الحق ) حصه شائعة ( واحد منهم نصيب معين 

  

  
  الثانيالمطلب 

  نيالمفهوم القانوني للملكية الشائعة في القانون الارد

ينطلق مفهوم الملكية الشائعة في القانون الاردني من ذات المفاهيم التي عاصرتها العلاقـات     

ويرتبط بالحصص المملوكة من اثنـين أو أكثـر دون أن تفـرز هـذه     الاقتصادية منذ القدم ، 

  . الحصص وتحسب بالتساوي فيما بينهم 

  

ي الماهية القانونيـة للملكيـة الشـائعة    من القانون المدني الاردن)  1030( أوضحت المادة     

مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئاً " ونصت على انه 

بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشـيوع وتحسـب   

  . )2("  حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك

  

من القانون المدني ، انه إذا تملك شخصان على الشـيوع  ) 1030(يستفاد من احكام المادة و"    

ذلك أن كلمة شيء تشمل كل موجودات الطبيعة وان المال احد تلك الموجودات ، فـإن   -) مالاً(

  . )3("  الملكية تكون مناصفة بينهما إذا لم تحدد نصيب كل منهما في ذلك المال
                                                 

والحق العيني هو سلطة مباشرة يثبتها القانون لشخص معين ، على شئ مادي معين بذاته تخوله استعماله .   1
 . واستغلاله والتصرف فيه ، على سبيل الدوام 

كل شريك يعتبر وكيلاً وأميناً عن باقي الشركاء في مباشرة " حكمة التمييز الاردنية بانه وقد قضت م.   2
أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ولا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً 

بصفتها الحقوقية رقم قرار محكمة التمييز الاردنية ، انظر "  من مال الشركة فإن فعل كان ضامناً كل ضرر
 . منشورات مركز عدالة ،  26/3/2008تاريخ ) هيئة خماسية( 2856/2007

  8/2/2005تاريخ ) هيئة خماسية( 3025/2004قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم انظر .   3
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الشريك في المال المشترك التصرف بالعقار المشترك باعتباره شريك فـي كـل   من حق و"    

جزء منه ولا يحق للشريك رفع يده عنه الا بالقسمة ، يضاف لذلك ان العلاقة بين الشـريكين لا  

مـن القـانون   )  658( يحكمها قانون المالكين والمستأجرين لان الايجار حسب منطوق المادة 

ر منفعة العقار لآخر لمدة محدودة وببدل معلوم ، والشريك لـيس مـن   المدني هو تمليك المؤج

  .  )1( " الغير وانما هو شريك في العقار ولا يصح ان يستأجر ملكه

  

لكل واحد من الشركاء في الملـك   " من القانون المدني الى انه )  1031( وقد أشارت المادة    

ئه بشرط الا يلحق ضـرراً بحقـوق   ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركا

واذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هـذا  .   )2( سائر الشركاء

الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء 

لمتصـرف لا يملـك   الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان ا

  . )3( "العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في ابطال التصرف ايضا 

                                                                                                                                               
 . منشورات مركز عدالة 

 7/6/2000تاريخ ) هيئة خماسية( 3367/1999قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   1
 . منشورات مركز عدالة 

حيث يشكل التعويض الجزاء العام المترتب على قيام المسؤولية المدنية في حالة وقوع الضرر من أحـد  .     2
تـزام  الجزء الاول مصادر الال. النظرية العامة للالتزامات . منذر الفضل الشركاء في الملكية الشائعة ، راجع 

ويكون الفاعل في حالة المسؤولية المدنية يكون قد اخل بالتزام قـانوني  . 426صفحة  1992الطبعة الثانية لعام 
 . يستوجب التعويض عن الضرر الذي احدثه 

من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في الملكية الشائعة من  1031يستفاد من المادة . "   3
يك التصرف بحصته بدون اذن من شركائه ولكن هذا التصرف ليس مطلقاً ولكنه مشروط بعدم حق الشر

الاضرار بباقي الشركاء يضاف لذلك ان هذا النص اعطى الحق للشريك بحصته وليس بكامل الملك كما ان حقه 
حرمان لباقي  في حصته ايضاً من حيث التصرف مشروط بعدم الاضرار واستغلال الشريك لكامل العقار اذ فيه

الشركاء من الانتفاع بحصصهم مما يشكل اضراراً لهم وحيث ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر 
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم ، انظر "   من القانون المدني 256وذلك وفقاً لنص المادة 

وقد أشار المشرع الاردني الى . ات مركز عدالة منشور،  14/9/1999تاريخ ) هيئة خماسية( 321/1999
من القانون المدني وأعتبر ان ركن الضرر هو الذي يعول )  256( الضرر في المسؤولية المدنية وفقاً للمادة 

عليه بشكل خاص لتقدير التعويض ، وان الضرر يقوم على الاذى الذي يلحق بالشخص نتيجة الفعل الضار الذي 
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اذن  بـدون للشريك على الشيوع بيع حصـته  يجوز  -وبشكل عام  –ونشير هنا الى أنه       

وليس لـه   ،فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه ، الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط

  . )1( ن يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكها

  

بانه من يملك ( المالك  1982عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين رقم لسنة    

  .  )حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار 

  

اثنـان او   فيها تملكشائعاً في الحاله التي  ينخلص الى ان المشرع الاردني قد أعتبر المال     

بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهـم شـركاء علـى    معيناً اكثر شيئاً 

  .  الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية

  
   الثالثالمطلب  

  في القانون المقارن الملكية الشائعةمفهوم 

السيطرة الفعلية على الشىء الذى يجوز التعامل  يضتتق يالحيازة فى عنصرها الماد" أن     

و لما كانت الملكية . فى عنصرها المعنوى تستلزم نية إكتساب حق على هذا الشىء  يوه فيه 

الشائعة لا تنصب إلا غلى حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند 

أن تكون  -به قضاء محكمة النقض  و على ما جرى -حصول القسمة ، فإن هذه الحصة يصح 

و لا يحول دون ذلك . محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية إمتلاكها 

إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً 

م و أنه إذا إستقرت الحيازة على فى ذاتها و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبها

                                                                                                                                               
المجلة الاول في الفعل . الوافي في شرح القانون المدني ، في الالتزامات . سليمان مرقس نظر ارتكبه الفاعل ، أ

 . 133صفحة . 1992الطبعة الخامسة لعام . القسم الاول . الضار والمسؤولية المدنية 

 . من القانون المدني الاردني )  1032( أنظر المادة .   1
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مناهضة حق المالك و مناقصته بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة 

  . )1("  تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم

  

 التمهيدى الباب من الثالث الفصل المدني في القانون فى المصري قد خصص المشرع ان    

 " أنه على منه 1/  81المادة  فى حيث نص , والأموال الأشياء لتقسيم العامة لأحكامبا والخاص

وكذلك  المالية للحقوق محلاً يكون نيصح أ القانون بحكم أو بطبيعته التعامل عن خارج شيئ كل

 حق ذلك فى بما العقار على يقع عينى حق كل عقارياً مالاً يعتبر" انه  1/  83  المادة تنص

       الحقوق من ذلك ماعدا منقولاً ويعتبر عقار على عينى بحق تتعلق دعوى وكل , الملكية

  .  )2("  المالية

  

    ان  حق ملكية الشيء هو حـق الاسـتئثار باسـتعماله    " ف السنهوري الملكية بقوله وقد عر

خلص وهو تعريف مست" وباستغلاله وبالتصرف فيه، على وجه دائم، وكل ذلك في حدود القانون 

  .  )3(من القانون المدني المصري  802من نص المادة 

  

                                                 
وفي حكم أخر .  1967-02-07بتاريخ  306صفحة رقم  18 مكتب فنى 33لسنة  0266الطعن رقم .   1

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح كلاهما " قضت محكمة النقض 
أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص و الانفراد و لا فارق بينهما إلا من حيث أن الحائز  -

أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من . يده بريئه من المخالطة للنصيب المفرز تكون 
فإذا . و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام . و ليست هذه المخالطة عيبا فى ذاتها . المشتاعين 

الا لشبهة الغموض أو انتفت و استقرت الحيازة على مناهضة حق باقى المالكين و مناقضتهم بما لا يترك مج
 36لسنة  0133الطعن رقم ، "  مظنة التسامح ،فإن الحيازة تصلح عندئذ لأن تكون أساساً لتملك الشائعة بالتقادم

 . 1970-06-09بتاريخ  998صفحة رقم  21مكتب فنى 

 ) الثالث كتابال من الأول الباب فى الملكية حق ١٩٤٨ سنة الصادر المدنى القانون فى المصرى المشرع نظم.   2

  المواد في عموماً وذلك العينية للحقوق والمخصص ) منه الثانى القسم من ( الأصلية العينية للحقوق المخصص

   . ومابعدها 802
 .  393، ص   8المصري ، ج  السنهوري ، عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المدني.    3
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لمالك " بقولها على نطاق حق الملكية  المصري من القانون المدنى 802المادة حيث تنص       

كمـا حـددت    . )1( "الشىء وحده ، فى حدود القانون ، حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه

نطاق حق الإستعمال " بقولها الاستعمال وحق السكنى  من القانون المدنى نطاق حق 996المادة 

وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون 

 .  "إخلال بما يقرره السند المنشىء للحق من أحكام 

  

للملكية الشائعة  من القانون المدني المصري مبيناً الماهية القانونية)  825( وجاء نص المادة    

شركاء على  فهم فيه منهم كل حصة مفرزة غير شيئاً أكثر أو إثنان ملك إذا" حيث نصت على انه 

  .  )2( "الشيوع 

  

من القانون المدنى المصري فأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة  828/3وبالرجوع الى المادة     

، ومفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم 

و يعد هذا . ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء 

الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ 

ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء 

من القانون المدنى وكيلاً  2/701تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 

                                                 
شائعة قد تكون للشركاء فيما بينهم أو لشخص أجنبي ، أنظر ونشير هنا الى ان التصرف في الملكية ال.   1

 843( ص الثامن، المجلد – 1970الملكية  حق – المدني القانون شرح في الوسيط ، احمد الرزاق السنهوري ، عبد
 . ( 

متى كانت حصص كل من الشركاء فى المحل التجارى لم تفرز فهم " وقضت محكمة النقض المصرية  .   2
على غير ذلك عملاً بحكم " مقنعا" ى الشيوع و تحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلاشركاء عل

   24صفحة رقم  21مكتب فنى  34لسنة  0576الطعن رقم ، راجع "  من القانون المدنى الجديد 825المادة 
  .  1970-01-08بتاريخ 
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عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة و هى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج عن الأرض 

  . )1(تضيه الإدارة الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تق

  

التي يكـون فيهـا   "  هي الشائعة  ووفقا للمفهوم الوارد في القانون المدني السوري فان الملكية  

الشيء مملوكاً لعدة أشخاص دون أن تكون حصتهم مفرزة، وإنما تتحدد الحصة في الحقّ ذاتـه  

كية الشائعة يظلّ غير منقسم، في ومن ثم فإن الشيء محلّ المل.  إما رمزياً وإما بصورة حسابية

بحيث يكون لكلّ منهم نصيب  الشيوعحين أن حقّ الملكية ذاته هو الذي يقسم بين المالكين على 

  . )2( "معين فيه كالربع أو النصف 

  

 ملكا حصته يملك الشيوع في شريك كل" أن على الجزائري المدني القانون من 714 المادة وتنص

 هذا يقع ولم الشائع المال من مفرز جزء على منصبا تصرفه كان فيها ، وإذا يتصرف أن وله تاما،

 آل الـذي  الجـزء  إلى التصرف وقت من إليه المتصرف حق انتقل نصيبه في القسمة عند الجزء

 الشريك أن يجهل كان إذا التصرف يبطل أن إليه وللمتصرف القسمة ، بطريق المتصرف للشريك

  ".مفرزة  فيها المتصرف العين يملك لا المتصرف
   الرابعالمطلب 

    الطبيعة القانونية للمال الشائع 

 فـى  شخص من أكثر يشترك كأن , لاسباب مختلفة ، فقد تكون بالإتفاق تنشأ الملكية الشائعة    

فـي   الحيازة  واقعة الشيوع ، وقد تنشأ الملكية عن على ويكون لكل منهم نسبة معينه عقار شراء
                                                 

تأسيساً  -ويجوز .  1969-11-18اريخ بت1206صفحة رقم  20مكتب فنى  35لسنة  0320الطعن رقم .   1
للشريك فى علاقته بالشريك الآخر الذى تصرف ببيع  -من القانون المدنى  2/701،  3/828على المادتين 

المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن يثبت فى حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من 
ها البينة و القرائن على أساس أن هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة أعمال الإدارة و ذلك بجميع الطرق و من

 . 1969-11-18بتاريخ 1206صفحة رقم  20مكتب فنى  35لسنة  0320واقعة مادية ، راجع الطعن رقم 

حول موضوع الملكية الشائعة عبر عبر شبكة الانترنت لمزيد من التفصيل راجع موقع الموسوعة العربية .   2
 .  ency.com/index.php?module-http://www.arabة الالكترونية الوصل
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أو  الإلتصـاق  أو ، وقد تكون بالإستيلاء  بينهم مشاعاً شخص يدهم من أكثر الحاله التي يضع فيها

 شـركاء  العام خلفيكون ال  حيث , الوفاة واقعة من تنشأ الشيوع حالات أغلب الا ان الوصية ، 

  .  ، ويكون لكل وريث حصة شائعة فيها التركة  أعيان كل فى الشيوع على

  

 في الحق امتداد مع المشاع المال مجموع في الشريك نصيب في الملكية الشائعة الحصةب ويقصد

  . )1(فيه  نصيبه بقدر الشائع المال منها يتكون التي الأجزاء من جزء كل إلى الملكية

  

  على عدة أراء في طبيعة حق الشريك في  قد أختلفوا فقهاء القانونهنا الى ان  ونشير   

  : الشيوع 

  

ويتعلق الحق الشخصي  . مجرد حق شخصي وليس حقاً عينياً أن هذا الحق :الراي الاول 

بالرابطة القانونية القائمة بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بأن يقوم أو 

  . عن القيام بعمل أو أعطاء شيء يمتنع 

  

ولا يتعدى هذا الحق مجرد دائن بحق شخصي  في الملكية الشائعةكل شريك  أن :الراي الثاني 

بعمل  رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بها المدين بإعطاء شئ أو نقل حق عيني أو القيام وجود

  .أو الامتناع عن القيام بعمل

  
يك المشتاع حقاً عينياً من نوع خاص يختلف عن الحقوق العينية حق الشر ان :الراي الثالث  

وبالتالي فان السلطة التي يقرها القانون لشخص معين على شيء مادي  . في القانون المعروفة
معين يمكّنه من استعمال هذا الشيء والانتفاع به دون الحاجة إلى وساطة شخص أخر لا تتوافق 

  . حه أصحاب هذا الراي  بشكل كامل مع المفهوم الذي يطر
  

                                                 
 . 346 ص ، 2004 ،  عشر الحادي الجزء المدني ، القانون شرح في المطول ، راجع طلبة ، انور.   1
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أن حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق فهو يشتمل على جميع  :الراي الرابع  

عناصر حق الملكية فالمالك المشتاع له سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف وكل ما في 

اً للملكية العادية الأمر أن حق الملكية الواردة على الشيء الشائع له أصحاب متعددون خلاف

  .المفرزة حيث يثبت فيها حق الملكية لمالك واحد 

   

نوع خاص ، وهو ما قال به وأرى أن حق الشريك في المال الشائع هو حق عيني من    

  .أصحاب الراي الثالث 

  

اجراء كافة قد منح المالك سلطة يستطيع من خلالها شير هنا الى ان القانون الاردني ون    

من القانون )  1018( التي لا تلحق بالغير اي ضرر ، وقد أشار الى ذلك في المادة  التصرفات

حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة " المدني 

وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف  ءواستغلالا وان لمالك الشي

  . " التصرفات الجائزة شرعاً في عينها بجميع
  

  المبحث الثاني

  المال الشائع في الفقه الاسلامي

تعد الملكية من الحقوق العينية الاصلية ، فهي سلطة شرعية يقررها القانون لشخص معـين      

في  بحيث يكون للمالك" العين المملوكة"وهو على شيء معين بالذات  ، ، " وهو المالك " بالذات 

وبشرط عدم اسـتعمال الملـك     والتصرف بها  واستغلالها استعمال هذه العين سلطة هذه الحاله

وتعد حالة الشيوع في الملكية الشـائعة ملكيـة    .  والنصوص الشرعية القوانيناستعمالاً تحرمه 

  .استثنائية شرعاً تحكمها احكام خاصة وتنتهي بالقسمة الرضائية أو القضائية 
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شيء يكون مطلقاً لتصرفه  أتصال شرعي بين الانسان وبين" اء فقهوالملكية في اصطلاح ال   

فيه ، وحاجزاً عن تصرف غيره فيه ، فالشيء يكون مملوكاً ولا يكون مرقوقاً ولكن لا يكون 

تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة عنه من الانتفاع " ، فهي  )1(" مرقوقاً الا ويكون مملوكاً 

  . )2(" تمكنه من الانتفاع خاصة بالعين ومن اخذ العوض أو 

  

  المطلب الأول

   التعريف بالمال الشائع في الفقه الاسلامي 

 حيازتـة ما يصح تملكه شرعا من كل شيءو كل ما يمكـن  "  على انه  ينظر الحنفيه للمال   

فلا يعد مـالا مـا لا   :  إمكان الحيازة والإحراز:  إذا توافر عنصران. حرازة وينتفع به عادهوإ

فكل ما لا يمكـن  :  وإمكان الانتفاع به عادة. يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة

به عـادة   الانتفاع به أصلا، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد

والمال اسـم  " : المال بقوله  السرخسي  وقد عرف  . )3(" عند الناس، كقطرة ماء، لا يعد مالا 

مـا  " أو هـو   ، )4("  لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز

 ، )6(شياء والمال جمعه أموال وهو ما ملكته من جميع الا . )5("  صح إحرازه على قصد التمول

  . )7(وهو ما ملكته من كل شيء 

                                                 
 134في الاسلام ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ص عبده ، عيسى  ويحيى ، أحمد أسماعيل ، الملكية .   1
 . 

ص ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، محمد ، أنظر أبو زهرة .   2
65  . 

 . انظر موقع ويكبيديا ، المرجع السابق  .  3

 .  79/  11أنظر المبسوط .   4

  . 160/  7المبسوط  .   5

 ) . مول ( ، مادة )  11/635( أبن منظور ، لسان العرب ، .   6

 .  52/  4أنظر الفيروز أبادي ، .   7
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حيـث أن   )1(" بان المال أساس كل عين ذات قيمة مادية بين الناس " ويقول الزرقا أن المال     

ما يقع عليه الملك كما قال المالكية أو هو الذي لا يقع الا على ما له قيمه يباع بها وتلـزم  المال 

  . الشخص الذي يتلفه وان كان قليلاً 

  

 الضمانويرى جمهور الفقهاء أن يكون الشئ له قيمة بين الناس ، وهذة القيمة تثبت بوجوب     

ذة القيمة تثبت وه: وأن يكون الشئ له قيمة بين الناس. على من أتلفه سواء أكانت قليلة أم كثيرة

الشارع الحكيم الانتفاع به فـي حـال السـعة والاختيـار،      أباحكأن يكون الشئ قد : بوجهان 

على من أتلفـه   الضمانيوانات والعقارات، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به وبكالح

الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السـعة   أباحوأن يكون الشئ قد . سواء أكانت قليله أم كثيرة 

لخمر ولحم والاختيار، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كا

  .الخنزير والميتة فإنه لا يكون مالا 

  

تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنائبه من الانتفاع بـالعين  " عن الملك ، )2(ويقول ابن الشاطئ    

" وقد عرفه محمد بن عرفة بقوله  . )3(" والمنفعة ومن أخذ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة 

 . )4(" أمر جائز فعلا أو حكما لا بنيابة  الملك استحقاق التصرف في الشيء بكل" 

                                                 
 .  118/  3أنظر الزرقاء ، المدخل الفقهي ، .   1

هو قاسمبن عبد بن محمد بن الشاط الأنصاري نزيل سبة ، يكنى أبا القاسم، والشاطىء  اسم لجده، قرأ .   2
" أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق "بي بكر بن سيرين وغيره ومن مؤلفاته على يد القاضي أ

  ولد في عام ثلاثة وأربعين وستمائة" "تحرير الجواب في توفير الثواب " "و" غنية الرائض في علم الفرائض"و

رحون ، الجزء الاول  بمدينة سبتة وتوفي بها عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة  ، انظر الديباج المهب لابن ف
 .225:ص

 .22: أنظر مواهب الجليل للحطاب ، الجزء الرابع ، ص.   3

، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي 466: راجع في ذلك شرح حدود ابن عرفة ، للرصاع ، ص .   4
 .المغربية 
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والمختار في "  : وعرفه تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي وهو من فقهاء الشافعية بقوله   

مـن    حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة يقتضي تمك: تعريفه أنه أمر معنوي وإن شئت قلت 

 . )1( "ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من حيث هو كذلك 

  

الم يروا أنا خلقنا لهـم  : " في العديد من الايات القرانية ، قال تعالى " الملك " وقد ورد ذكر     

،  )2(" والله ملك السـموات والارض  " ، وقوله تعالى "  مما عملت آيدينا أنعاما فهم لها مالكون 

ان حق الملكية هـو حـق   وتشير هذه المعاني الى  ، )3(" قل اللهم مالك الملك " وقوله عز وجل 

قيود بشرط عدم الاضرار بالاخرين ، حيـث وضـع   مطلق للشخص يمنحه التصرف فيه دون 

سبحانه وتعالى العديد من التكاليف التي أوجب فيها على العباد الامتناع عن اتيان ما يخالفها ومن 

لا ضرر " والسلام  لقوله عليه الصلاةهذه التكاليف استعمال المالك لملكه بما لا يضر بالاخرين 

، ومنها أيضاً أدارة الملك والانتفاع به بالشكل الصحيح والتصرف بـه  " ولا ضرار في الاسلام 

  . وخاصة أذا تعلق به حقوق للغير كالارث مثلاً  –سبحانه وتعالى  –وفق ما آمر االله 

ستطيع الانسان وأرى أن هناك علاقة قوية ما بين الانسان والمال في موضوع الملكية حيث ي    

الانتفاع به بالعين أو المنفعه أو من خلال أخذ العوض عنهما في حالات محـددة جـاءت فـي    

الشريعة الاسلامية ، وبالتالي تمنح الملكية الشخص حق التصرف به بمـا لا يضـر بمصـلحة    

  . الاخرين 

نصيبين مشتركا صيرورة المجتمع من ال" ، وهي   شركة الملك: أما الشيوع فهو عند الحنفية   

  . )5(" الجزء غير المعين ، أو هو غير المتميـز علـى حـدة    " وهو عند المالكية  . )4(" بينهما 
                                                 

يروت ، بدون تاريخ ولا نوع ، دار الفكر للطباعة والنشر ب191:ص  أنظر الأشباه والنظائر ، للسيوطي ،.   1
 .الطبعة

 ) .  42( سورة النور ، الاية .   2

 ) .  26( سورة  آل عمران ، الاية .   3

دار المعرفة  179 :،  ص 5البحر الرائق بشرح كنز الرقائق ، لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بكر ج.   4
 . بيروت ، لبنان 

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده  1967ملكية ، الصدة ، عبد المنعم فرج ، حق ال.   5
 .  188: ، ص 3طبمصر ، 
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وتتحقق الملكية للشخص في التصرف في هذا الملك دون الاضرار بالشركاء الاخرين ، حيث لا 

والانتفـاع  يجوز له أتلافه أو تغييره أو التصرف في هذا المال متجـاوزاً حـدود الاسـتعمال    

  . )1(المسموح   فيها 

  

  
  المطلب الثاني  

  أحكام المال الشائع في الفقه الاسلامي 

على السلطة المباشرة التي يمنحها القانون لشخص علـى  ) العينية ( تنطوي الحقوق المادية      

لطته واذا ما تعدى الشخص في سوذلك للانتفاع به أو استعماله أو استغلاله ، شيء معين بالذات 

طوقه مـن  من غصب شبر من الارض " لقوله عليه الصلاة والسلام عد غاصباً لحقوق غيره ، 

حيث تعد الحقوق من أهم ما جاءت به الشريعة الاسلامية من أحكام وأكثرها  ، )2(" سبع ارضين 

وهو أوسع الحقوق حيث يخـول   لمجال الحقوق المادية والمعنوية ،شيوعاً هو حق الملكية في ا

حبه كافة السلطات على شئ مادى معين، حيث يمكن المالك الاستئثار بكل منافع شئ مادى لصا

باصـطلاح   " يعرف فى الفقه الاسـلامى  و ، التصرفو الاستغلالو معين، فيحق له الاستعمال

  " . الملك 

، ومـا   الملكية العامة ، ملكية الدولة، الملكية الخاصة:  تنقسم الملكية إلى ثلاثة أقسام هي      

فيما  وهي ما كانت لفرد أو لمجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراكيهمنا هنا الملكية الخاصة 

، كتملـك الإنسـان للمسـكن     وتخول صاحبها الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها بينهم ،

وإِن (: ( تعـالى  لقوله جاءت الشريعة الإسلامية بإثبات الملكية الخاصة للأفراد، وقد والمركب 

 ونلاَ تُظْلَمو ونملاَ تَظْل وٰلِكُمأَم ءوسر فَلَكُم عن أبي بكرة رضي االله عنـه أن النبـي   ، و ))تُبتُم
                                                 

  ) .وما بعدها  211/  2(أنظر الزرقاء المدخل الفقهي ، .   1

ص  ،( 3195 ) أراضين ، رقم  سبع في جاء ما باب ، " الخلق  بدء " كتاب   البخاري في صحيحه أخرجه.   2
302  . 
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فإن دماءكم، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم : "... قال في حجة الوداع  )ص(

  . "  هذا ،في بلدكم هذا ،في شهركم هذا 
  

ك للغير قد يكون مالاً مفرزاً أو مالاً مشاعاً وفي كلتا الحالتين يعد صاحب المال  والمال المملو  

مالكاً له ملكية تامة ، حيث أن صاحب الارض المفرزه هو المالك الوحيد لها وهو حر التصرف 

والشريك على الشيوع بها بالبيع او الاستغلال او الاستئثار او غيرها من التصرفات المشروعة ، 

والشيوع . حصته الشائعة التي يملكها تنتشر وتتفرق في كل جزء من أجزاء المال الشائع  تكون

قد يكون قائماً على الرضا والاتفاق كالبيع والشراء والشركة والوقف والوصية وقد يكون جبرياً 

  .  كالميراث والاختلاط الاضطراري

  

له ولغيره فيمـا يسـمى    همملوكال لفي الامواالشريك  اتتصرف الاسلامية لقد قيدت الشريعة   

ووضعت العديد من الاحكام التي تخضع لها هذه الملكية سواء تعلـق الامـر   ،  بالملكية الشائعة

أو في كامل الحصـص   أو في حصه مفرزة في حصته الشائعة منفرداًتصرف الشريك تصرفاً ب

كاء مجتمعين أو بالاغلبية الشائعة ، كما وبينت الشريعة الاسلامية الاحكام الخاصه بتصرف الشر

في مختلف انواع التصرفات مثل البيع والاجارة والرهن وغيرهـا ، وسـنقوم بدراسـة هـذه     

 .  التصرفات ضمن فصول هذه الدراسة 

  

أخبرنا معمر، عن الزهري، : حدثنا عبد الرزاق: حدثني محمود" وجاء في صحيح البخاري    

ل رسول االله صلى االله عليه وسلم الشفعة في كـل  جع: عن أبي سلمة، عن جابر رضي االله عنه 

  . )1(" مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة 

  

حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي : حدثنا عبد الواحد: حدثنا محمد بن محبوب" وجاء كذلك    

نبي صلى االله عليـه  قضى ال: سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال
                                                 

 . ، بيع الشريك من شريكه )  2099(صحيح البخاري ، باب البيوع ، رقم أنظر .   1
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حـدثنا  و " ".وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة 

تابعه هشام، عن معمـر، قـال عبـد    .في كل ما لم يقسم: بهذا، وقال: حدثنا عبد الواحد: مسدد

  . )1( " رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري. في كل مال: الرزاق

  

حدثنا عيسى . حدثنا علي بن خشرم"  في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه أنه وقيل    

بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكر، عن جابر بن عبد االله ؛ أن نبي االله صـلى  

من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضـه علـى   "االله عليه وسلم قال 

سليمان اليشكري، يقال إنه مـات  : سمعت محمدا يقول. س إسناده بمتصلهذا حديث لي". شريكه

ولا نعرف لأحـد  : قال محمد. ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر: قال. في حياة جابر بن عبد االله

فلعله سمع منه في حياة جـابر  . إلا أن يكون عمرو بن دينار. منهم سماعا من سليمان اليشكري

وكان له كتاب عن جابر بـن  . يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وإنما: قال. بن عبد االله

ذهبوا بصحيفة جـابر  : قال سليمان التيمي: قال يحيى بن سعيد: فقال علي ابن المديني: عبد االله

فـأوتوني  . فذهبوا بها إلى قتادة فرواها. بن عبد االله إلى الحسن البصري فأخذها، أو قال فرواها

  . )2(" بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني  بها فلم أردها حدثنا
  الفصل الثالث

  التصرف في المال الشائع

كل شريك يعتبر وكيلاً وأميناً عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصـرف      

بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ولا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة 

من القانون المدني الاردني )  1030( وذلك عملاً باحكام المادة  عل كان ضامناً كل ضررفإن ف

                                                 
بيع الأرض والدور : ، باب)  2100/2101( أخرجه البخاري في صحيحه ، باب البيوع ، رقم .   1

 .والعروض مشاعا غير مقسوم

 . )  1326( أخرجه الترمذي في سننه ، باب أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه ، رقم .   2
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للشريك في المال الشائع الحق في تولي ادارته اذا لم يعترض شركاؤه على ذلـك عمـلاً   ،  )1(

من القانون المدني كما ان من حقه ان يتخذ من الوسائل مـا يحفـظ المـال    ) 2/ 1033(بالمادة 

لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ويكون من حق الشريك اقامـة دعـوى منـع    المشترك و

المعارضة لمنع المعتدي من معارضته في الملك الشائع ومن حقه قبض اجر المثل ما دام لم يبد 

اي من الشركاء اعتراضهم على ذلك ومن حق الشركاء مطالبة الشـريك بحقهـم ممـا قبضـه     

  .  )2( من القانون المدني) 418( بالمادة باعتباره ديناً مشتركاً عملاً

  

ولا تقع التصرفات على المال الشائع من قبل بعض الاشخاص كالوصي مثلاً  صحيحه فـي     

أن التصـرفات   الاردني من القانون المدني 126و  125يستفاد من المادتين كل الاحوال حيث 

لا تصح بانها الشائع واستثمار النقود قسمة المال المتعلقة بالصادرة من الوصي في مال الصغير 

من القـانون   2/ 1041المادة الا ان .  إلا بإذن من المحكمه المختصه وبالطريقة التي تحددها 

كمـا ان  ،  الوصي ممثلا عن فاقد الاهلية او ناقصها عند طلب القسمة القضائيةاعتبرت المدني 

افادت بانـه اذا   1953لسنة  48رقم لاردني ا من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة 2/ 4المادة 

كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي بما ينبني 

مـن القـانون    126على ذلك ان التمثيل لا يحتاج الى اذن او تصريح من أي جهة وان المـادة  

صي في مال الصغير كـالبيع والـرهن   المدني والتي تشترط للقيام بالتصرفات الصادرة من الو

والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصـة  

                                                 
كذلك فان القول بأن الحساب " وقد قضت محكمة التمييز الاردنية في احدى قضايا الحسابات المشتركة انه .   1

المشترك لا يدخل في مفهوم المال الشائع فهو قول لا سند له من القانون لأن موجودات الحساب المشترك هي 
قانون المدني يجوز فيه الملكية الشائعة وأنه لا يحق من ال 53و  1030مال فإن هذا المال وسنداً لأحكام المادتين 

لكل طرف في الحساب المشترك مصادرة ملكية الطرف الأخر لأن التعويض بالسحب والإيداع شيء والملكية 
قرار ، أنظر "  وإن قول المميز بأن سحبه للمال هو سحب مشروع قول لا أساس له من المشروعية. شيء آخر

منشورات ،  26/3/2008تاريخ ) هيئة خماسية( 2856/2007ية بصفتها الحقوقية رقم محكمة التمييز الاردن
 .مركز عدالة 

منشورات ،  13/4/1995تاريخ ) هيئة خماسية( 1613/1994رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .  2
 . مركز عدالة 
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علـى اذن مـن   ) الوصـي  ( لا تنسحب على القسمة القضائية وعليه فان عدم حصول المدعي 

ا عن القاصر يكون المحكمة الكنسية لاقامة دعوى ازالة الشيوع بصفته الشخصية وبصفته وصي

  . )1(صحيحا 

  

الأصـل أن إدارة الأمـوال   " ونشير هنا الى ما قضت به محكمة النقض المصرية مـن ان      

الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء 

  . )2(" الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم 

  

ويكون ذلك في حصته الشـائعه  فات الصادرة عن الشركاء قد تقع من الشريك منفرداً التصر   

ذلك أنها ملكية تامه شأنها شـأن  فقط حيث يكون له مطلق الحريه في التصرف في هذه الحصه 

وقد يقع هذا التصرف لأحد الشركاء الاخرين في المال الشـائع وقـد يكـون    الملكية المفرزة ، 

   . )3(ز لباقي الشركاء هنا أن يستردوا الحصه المتصرف فيها لشخص أجنبي حيث يجو

  

، وهنا يجب  الشائع العقار من مفرز جزء في منفردا الشريك تصرفومن التصرفات الاخرى    

الاولى أن يكون المشـتري أو المتصـرف اليـه يعلـم أن الشـريك أو      : أن نفرق بين حالتين 

لثانية أن يكون المتصرف اليه يعلم أن المتصرف يملك المتصرف يملك المبيع مفرزاً ، والحالة ا

وأنه وفي الحاله الاولى وأذا كان المتصرف اليه يجهل بملكية المبيع مفرزاً قبـل  المبيع شائعاً ، 

القسمة يكون البيع باطلاً لانه وقع في غلط جوهري ، أما اذا كان الحال بعد اجراء القسمه فأننـا  

                                                 

،  20/6/1998تـاريخ  ) هيئة خماسـية ( 960/1998قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   1

 .  منشورات مركز عدالة 

 .  1972-04-11بتاريخ 686صفحة رقم  23مكتب فنى  37لسنة  0318الطعن رقم .   2

 .  843ص  أنظر السنهوري ، عبد الرزاق ، المرجع السابق ،.   3
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ا أذا وقع المبيع في نصيب المتصرف فلا مشكله في ذلك وينفذ العقد نكون أمام احتمالين ، أولهم

  . فيجوز أبطال العقد أما وقع المبيع في غير نصيب المتصرف 

  

فأنـه أن وقـع قبـل     مفرزا المبيع يملك لا البائع الشريك أن يعلم أما أذا كان المتصرف اليه    

من خلال الاثر الكاشف للقسـمة ، أمـا   القسمة فيكون نافذاأ ما بين المتصرف والمتصرف اليه 

باقي الشركاء فلا يكون نافذاً بحقهم ويجوز لهم طلب أسترداد هذه الحصه المباعه عـن طريـق   

وفي حالة أن كان علم المتصرف اليه كان بعد أجراء القسمة فاذا وقع الجزء . دعوى الاسترداد 

وقع في نصيب غيـره جـاز    المباع في نصيب المتصرف فلا يكون هناك أي مشكلة ولكن أن

  . للمتصرف اليه أبطال العقد 

  

حقيقةً قد يكون تصرف الشريك المنفرد في العقار المملوك على الشيوع كله وهنا نكون امـام     

أحكام مختلفة نوعاً ما ، وهو ما سناتي عليه لاحقاً ، حيث أن تصرف الشريك منفرداً في العقار 

ف اليه بملكية المتصرف للعقار حيث يترتب على ذلك العديد الشائع كله يتوقف على علم المتصر

  . من الاثار القانونية تجاه المتصرف اليه وتجاه باقي الشركاء 

  

ولا يتوقف أمر القيام بالتصرفات في المال الشائع على أحد الشـركاء فقـد تصـدر هـذه         

ات على المال الشائع كله أو التصرفات من الشركاء مجتمعين أو بالاغلبية ، وقد تقع هذه التصرف

   .  على جزء مفرز منه ، ولكل حاله من الحالات أحكام مختلفة 

  

وقبل أن نقوم بدراسة التصرفات الصادرة عن الشركاء في المال الشائع نشـير الـى أكثـر       

  : الصور المتعارف عليها للملكية الشائعة وهي 

  

من القانون المـدني  )  1060( لصورة المادة وقد نصت على هذه ا:  الشيوع الإجباري : أولاً 

من هذا القانون ليس للشركاء في  1.44و  1.43مع مراعاة ما جاء في المادتين " الاردني بقولها 
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مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقـى  

لب ازالة الشيوع من قبل الشركاء ، وقـد  ويترتب على ذلك عدم جواز ط ."  دائماً على الشيوع

فيكون أصلياً أذا خصص لخدمة جماعة بشـكل  يكون الشيوع الاجباري أصلياً وقد يكون تبعياُ ، 

  .دائم كمدافن الاسرة مثلاً ، ويكون تبعياً أذا خصص لخدمة عقارات مملوكة لاشخاص مثلاً 

   

واحدة الذين تجمعهـم وحـدة العمـل او    لاعضاء الاسرة الحيث يكون  :ملكية الأسرة : ثانياً  

المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركـة ورثوهـا   

واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكاً للاسرة واما من اي مال آخر مملوك لهم اتفقـوا علـى   

  . )1( ادخاله في هذه الملكية

  

لـيس  ني العديد من الاحكام الخاصة بملكية الاسرة ، فقـرر أنـه   وقد وضع المشرع الارد    

للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف فـي  

 يتملـك فيهـا   كما أنه وفي الحالة التـي  .نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً 

ء برضائه او جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسـرة  اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركا

  .الا برضائه ورضاء باقي الشركاء 

  

مـن  )  1066( المـادة   أوضـحت   :والأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق : ثالثاً  

و اذا تعدد ملاك طبقات البنايـة ا القانون المدني أحكام هذا النوع من أنواع الملكية ، حيث أنه و

                                                 

اق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا يجوز الاتف" كما أنه . من القانون المدني الاردني  1061المادة أنظر .   1

تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه 

واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان . الملكية  قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك 

، أنظر "  نها بعد ستة اشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبهلكل شريك ان يخرج نصيبه م

 . من ذات القانون)  1062(المادة 
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شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعـدة للاسـتعمال   

المشترك بين الجميع او اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل او تقتضي طبيعـة البنـاء ان يكـون    

  :مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي 

  .لجدران الرئيسية الاساسات وا. 1

  . شتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف الجدران الفاصلة الم. 2

  . مجاري التهوية للمنافع . 3

ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز . 4

  . وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين 

طل والمزاريب والمجـاري والتركيبـات   اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقسا. 5

والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كـان  

  . )1( منها داخل الطبقة او الشقة

  

مشـتركة بـين    الحائط المشترك بين شقتين تكـون ملكيتـه  : الحائط الفاصل المشترك : رابعاً 

ويكـون    .وفق ما نص عليه القانون ين اذا لم تكن في عداد القسم المشترك اصحاب هاتين الشقت

لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك كله دون استعمال باقي 

لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشـتركة بغيـر   كما أنه   . )2( الشركاء لحقوقهم

                                                 

لا تقبل القسمة ويكون و .لم يوجد في سندات الملك او القانون الخاص ما يخالفه ويكون ذلك في حالة .   1

صرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يت

  .يملكه 
 

 1070لمـادة  وفي سبيل ذلك نص المشرع الاردني على نفقات حفظ وصيانة هذه الاجزاء المشتركة فـي ا  . 1

على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه فـي  " وقرر أنه 

ملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات التكاليف بنسبة قيمة ما ي
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التعديل من شانه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان  هذا ك الا اذا كانموافقة جميع الملا

  .يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين 

  

سنقوم في هذا الفصل بدراسة مفهوم التصرف في المال الشائع في القانون المـدني والفقـه       

تمعين أو علـى الاغلبيـة وتصـرف    الاسلامي والاحكام المتعلقة من حيث تصرف الشركاء مج

، وذلك من خلال  الشريك في حصته الشائعه فقط أو بجزء مفرز من المال الشائع أو في جميعه

   -: المباحث الثلاثة التالية

  

  
  المبحث الأول 

  مفهوم التصرف في المال الشائع في القانون المدني والفقه الإسلامي

ء يده على المال الشائع دون اذن باقي الشركاء يعـد  ان وضع احد الشركامن المعلوم لدينا     

من القانون المدني ويكون ملزماً بضمان اجر المثل عن الفتـرة  ) 279(غاصباً طبقاً لنص المادة 

  . )1( المدعى باجر المثل عنها

بانه مـن  ( المالك  1982عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين رقم لسنة وقد    

لذا يكون عقد ) حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار  يملك

الا ان ذلـك لا   .الايجار الصادر عن الشريك الذي يملك اقل من النصف مخالفا للقانون بـاطلا  

من القانون المدني وذلك لانها تقرر ان ادارة المال الشائع هو  1033يتماشى مع ما تقرر المادة 

                                                                                                                                               

ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في . البناء يكون مسئولا عنها 

 .  "  التكاليف

 26/8/1997تـاريخ  ) هيئة خماسـية ( 1299/1997قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   1

 .  1/1/1997من عدد المجلة القضائية بتاريخ  329المنشور على الصفحة 
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حق الشركاء مجتمعين وتشترط عدم الاعتراض باقي الشركاء حتى يعد الشريك وكيلا عـن   من

يعتبر تأجير الشريك لحصصه الشائعة باطلا ، لتعذر تسـليمها ، لامتـداد   ولذلك .  باقي شركائه

حصة كل شريك الى كل الارض المشتركة ، مما يعتبر مانعا للمستأجر من الانتفاع بالمـأجور  

  . )1( من القانون المدني وقد استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز 677ادة عملا بنص الم

تملك اثنان او اكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان ولذلك فقد اعتبر المشرع الاردني     

 تفرز حصة كل منهم فيه شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متسـاوية اذا لـم يقـم   

دون  بـه والانتفاع وفي هذه الحاله يجوز لهم التصرف في المال الشائع  .الدليل على غير ذلك 

  .الاضرار بغيره 

الشيوع هو ملكية استثنائية  شرعاً تنتهي بالملكية المفرزة أو الخاصة  تحكمهـا احكـام          

وقد جاءت الشريعة الإسلامية باحكامـا خاصـه   خاصة وتنتهي بالقسمة الرضائية أو القضائية ، 

م العلاقات المشتركة التي تنشأ بين الأفراد في مجال الملكية المشتركة حيث لا يجـوز لاي  لتنظي

شريك ان ينفرد بملكية الشيء المشترك ، بخلاف ما لو كان مالكاً لشيء ملكاً تامـاً فيحـق لـه    

  .التصرف فيه كيفما شاء ضمن الاطار الذي حددته الشريعه الاسلامية 

  -:الى مطلبين أثنين وذلك على النحو التالي  وعليه سنقسم ها المبحث   
  المطلب الاول 

  مفهوم التصرف في المال الشائع في القانون المدني

بحصته بدون اذن مـن   منح الشريك التصرف ينطوي مفهوم التصرف في المال الشائع على   

كون مـن  ويمشروط بعدم الاضرار بباقي الشركاء ، وشركائه ، ولكن هذا التصرف ليس مطلقا 

                                                 

منشورات ،  8/1/1995تاريخ ) هيئة خماسية( 567/1994رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   1

من قانون المالكين  2لتي توجب المادة لا تنسحب على الاجارة اوعليه فان ادارة المال الشائع .  مركز عدالة 

  .  والمستأجرين صدورها عن المالك او الشريك الذي يملك ما يزيد عن نصف حصص المأجور
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بحصته وليس بكامل الملك ، واستغلال الشريك لكامل العقار هو حرمـان   التصرف الشريكحق 

  . لباقي الشركاء من الانتفاع بحصصهم مما يشكل اضرارا لهم 
  

في كل جزء منه ولا يحق للشريك رفـع  يكون التصرف بالعقار المشترك باعتباره شريك  وان  

هـا قـانون المـالكين    العلاقة بين الشريكين لا يحكم واناجر فهو ليس مست يده عنه الا بالقسمة

هو تمليك الاردني  من القانون المدني )  658( ن الايجار حسب منطوق المادة والمستأجرين لأ

المؤجر منفعة العقار لآخر لمدة محدودة وببدل معلوم ، والشريك ليس من الغير وانما هو شريك 

  .  هفي العقار ولا يصح ان يستأجر ملك

في تولي ادارته اذا لـم يعتـرض    بحقهفي المال الشائع كما ويرتبط مفهوم تصرف الشريك     

 لحفظـه  اللازمه الوسائل واتخاذمن القانون المدني ) 2/ 1033(شركاؤه على ذلك عملاً بالمادة 

اقامة دعوى منع المعارضـة لمنـع المعتـدي مـن     وولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء 

   قبض اجر المثل ما دام لم يبد اي من الشركاء اعتراضـهم علـى  وضته في الملك الشائع معار

  .ذلك 

حيـث  وتناول المشرع الاردني في القانون المدني كافة التصرفات الواقعة على المال الشائع    

لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصـته  " على انه )  1031( نص في المادة 

واذا كـان  . دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء  كيف شاء

التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فـي نصـيب   

المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الـذي آل الـى المتصـرف    

ف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العـين المتصـرف فيهـا    بطريق القسمة واذا كان المتصر

انـه  )  1032( وأوضـحت المـادة    ." مفرزة حين العقد ، فله الحق في ابطال التصرف ايضا 

للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط " يكون 

يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بـدون اذن   فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان

من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفـق علـى    فتكون المال الشائعوفيما يتعلق بادارة  ."  شريكه
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ويكون  . )1( فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، غير ذلك 

مال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفـاع  للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع ال

ما يخـرج عـن حـدود    . بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له 

الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء 

  . )2( لتبليغحق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ ا

لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من ونشير أيضاً الى أن القانون الاردني قد أعطى     

ان  ذلكومقتضى  . )3( الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء

عليه المـادة  وفق ما نصت  للشريك ان يقيم الدعوى على الغاصب لازالة يد الغصب عن العقار

  . )4( من القانون المدني)  1036(
  المطلب الثاني 

  مفهوم التصرف في المال الشائع في الفقه الاسلامي

                                                 
فان لم يتفق ،  يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبةو.  "   1

وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً 
وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال 

 ."  وان تعين مديراً للمال الشائع

للمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار و" من القانون المدني على أنه )  1035/2( ونصت المادة .   2
تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء 

 ."  كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات

عقار موضوع الدعوى ووفقا لاحكام المادة ان المدعي كمالك لحصة في ال" وقضت محكمة التمييز الاردنية .   3
من القانون المدني ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو بدون موافقة باقي الشركاء ودون ) 1036(

 =قرار محكمة) . 1382ص  1990سنة  88/ 110انظر قرار تمييز رقم . (  " الاعتداء بمقدار نصيبه فيه
المنشور على الصفحة  16/8/2000تاريخ ) هيئة خماسية( 1723/2000حقوقية رقم التمييز الاردنية بصفتها ال=

 1/1/2000بتاريخ  8من عدد المجلة القضائية رقم  138

تـاريخ  ) هيئـة خماسـية  ( 32/1986قرار محكمة التمييـز الاردنيـة بصـفتها الحقوقيـة رقـم      أنظر .   4

 منشورات مركز عدالة 10/4/1986
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حيث يخول صاحبه  ، )1(ان أهم السلطات التي يمنحها حق الملكية للانسان هو التصرف     

  ال محل الحقمن استعمال واستغلال والتصرف في الم على المال الذي يملكه جميع السلطات

يا أَيّها { " واذا ما تعدى صاحب الحق في تصرفه في هذا المال دخل في الباطل لقوله تعالى 

 تَقْتُلُوا أَنفُسكُم الَّذين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِلاَّ أَن تَكُون تجارةً عن تَراضٍ منْكُم ولا

ّيماً  إِنحر بِكُم كَان قال تعالى و،  )2(0} اللَّه " اجِهعإِلَىٰ ن كتجؤَالِ نَعبِس كظَلَم ا  ۖقَالَ لَقَديركَث إِنو

 ما هيلٌ مقَلو اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينضٍ إِلَّا الَّذعلَىٰ بع مهضعي بغبلَي الْخُلَطَاء نۗم  ظَنو

 أَنَابا وعاكر خَرو هبر تَغْفَرفَاس ا فَتَنَّاهأَنَّم وداو3("  د( .  

  

قسم لا يقبل : ونشير بداية ان المال  ينقسم الى ثلاثة أقسام بالنسبه لقابليته للتملك وهي     

بل التملك الا بمسوغ التملك ولا التمليك مثل الاشياء المخصصه للمنافع العامه ، وقسم أخر لا يق

، وقسم أخر يقبل التملك والتمليك سزاء أكان تملكاً تاماً وهو الذي شرعي كأملاك بيت المال 

يثبت لذات الشيء ولمنفعته ، أو كان تملكاً ناقصاً وهو الذي يثبت لواحد منهما والذي يتنوع الى 

  . )4(ملك الرقبه أو ملك العين 

  

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، ثنا محمد بن " لشريكه جاء وفي النهي عن خيانة الشريك    

أنا : إن اللّه تعالى يقول: "الزبرقان، عن أبي حيان التَّيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، قال

  .)5(" ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإِذا خانه خرجت من بينهما

  

                                                 
ل ، تصرف الشريك في المال الشائع وأثره على حقوق الشركاء ، دراسة مقارنة بين النشار ، جمال خلي.   1

 .  7، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، ص 2000الفقه الاسلامي والقانون المدني ، 

 .  29سورة النساء ، ايه .   2

 ) .  24(، آية ) ص ( سورة .   3

  .وما بعدها  297ابق ، ص شلبي ، محمد مصطفى ، المرجع الس.   4

 ) .  3383( الشركة ، رقم  أخرجه ابو داود في سننه ، باب.    5
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 يكون أهمية في مجال التصرفات العقارية ، حيث قد وتعد مسألة الشيوع من أكثر المسائل  

 متساوية غير أو متساوية حصصا من الشركاء كل شريك يملك بحيث وحدها ، الأرض في الشيوع

وقد ،   )1(أبنية  عليها مقام أرض في الشيوع يكون وقد ، الأراضي قطع من عدد في الشيوع على

 "شائعة حصص على يحتوي ما المشاع" :أن ىالعدلية عل الأحكام مجلة من 138 المادة نصت

 أجزاء من جزء كل إلى الساري السهم هي الشائعة الحصة" :أن على أيضا 139 المادة ونصت

  . " المشترك  المال

  

 ففيجاء الفقه الاسلامي بالعديد من الاحكام في مجال التصرفات الواقعة على المال الشائع      

 أو معينا بيتا أحدهما باع بينهما مشتركة الدار كانت لو" عابدين ابن حاشية في ورد الحنفي الفقه

 الشريك بتضرر معللين المذهب كتب غالب في كذا البيع، يبطل أن فللآخر معين بيت من نصيبه

 ضررا ذلك كان لدار القسمة وقعت فإذا فيه، نصيبه لتعين نصيبه في صح لو إذ القسمة عند بذلك

 جمع ولا للمشتري نصفه لأن هذه، والحالة فيه الشريك نصيب جمع إلى سبيل لا إذ الشريك على

               طريقة وسهل ذلك انتفى ذلك من الأمر سلم وإذا النصف ببيعه ذلك لفوات فيه البائع نصيب

  .   )2(" ...القسمة 
  

  المبحث الثاني

  تصرف الشركاء في المال الشائع

بما يحقق الغـرض   في المال الشائع  التصرفالشائعة  أجازت التشريعات للشريك في الملكية   

وقد يكون هذا التصرف من قبل الشركاء مجتمعين أو من أغلبيتهم أو أن ،  من أجله الذي أنشئ
                                                 

، نابلس ، فلسطين  2008عمران ، مازن زايد جميل ، القسمة الرضائية في العقار ، دراسة مقارنة ، .   1
 .   1، ص  4/9/2008رسالة ماجستير منشورة بتاريخ 

 ، 1962 الفكر، دار ،2 ط ،4 ج الأبصار، تنوير شرح المختار،  الدر على محتارال رد عابدين ، راجع ابن.    2
ناصر أيمن محمد حسين ، بيع ملك الغير ، دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه ، وأنظر  . 302 ص

 . 18/5/2006، نابلس ، فلسطين ، رسالة ماجستير منشورة بتاريخ  2006الاسلامي  ، 
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مـع   يقوم الشريك بالتصرف في حصته الشائعة أو بجزء مفرز منها أو بجميع هذا المال الشائع

الإسـتعمال   : فرزة تشـتمل علـى عناصـر ثلاثـة     أن الملكية فى الشيوع كالملكية الم معرفتنا

وأن إلا أن الإستعمال و الإستغلال يتقيدان بحقوق الشـركاء الآخـرين    ،الإستغلال والتصرف و

الحصة الشائعة يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفـراد بنيـة   

لحالات التي يقـوم فيهـا الشـريك    وسنقوم ومن خلال هذا المبحث بدراسة جميع ا.  )1( تملكها

  . الشائع   بالتصرف في المال

  

 الشركاء أو إلى أحد إلى الشيوع في الشريك من اًصادر قد يكون التصرف أننشير بدايةً     

 وفي .الشركاء عن أجنبي إلى صادرا التصرف يكون أن يمكن كما الشركاء، جميع إلى أو بعضهم

وقد   ، )2( فيها المتصرف الحصة يستردوا أن الشركاء قيلبا يجوز أجنبي، إلى التصرف حالة

ويكون المشتري أو المتصرف ،  الشائع العقار من مفرز جزء في منفردا الشريك تصرفيكون 

من  تصرفوقد يقع ال. اليه يعلم أن الحصة مفرزة أو انه يعلم أن الحصة ما زالت شائعة 

 العقار في  أغلبيتهم أو مجتمعين الشركاء رفصأو يتكله ،  الشائع العقار في منفردا الشريك 

  - :خمسة مطالب وذلك على النحو التالي وسنقسم هذا المبحث الى .  الشائع

  
  المطلب الأول  

  تصرف الشركاء مجتمعين

الملكيـة   يتمتع الشركاء بسلطه كبيره ومطلقة في التصرف بالمال الشائع فيما بينهم فقد تنقـل    

 ن يتم تقرير حقا عينيا أصليا أو تبعيا عليها ، بحيث تبقى هذه التصرفاتكلية أو بعضا منها أو أ

  . نافدة حتى بعد انتهاء حالة الشيوع بالقسمة 

  
                                                 

 .  1988-12-22بتاريخ 1391صفحة رقم  39مكتب فنى  57لسنة  2488قم الطعن ر.   1

   843 . المرجع السابق ، ص ، احمد الرزاق السنهوري ، عبد.   2
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للشركاء ، إذا إنعقد إجماعهم ، " على أنه  المصري من القانون المدنى 835نص المادة وجاء    

بينهم من هو ناقص الأهليـة و حيـث   أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان 

 119و فى المادة الرابعة من المرسوم بقـانون رقـم   " مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون 

يقوم الولى على رعاية أموال القاصـر و لـه   " بأحكام الولاية على المال على أن  1952لسنة 

منه  40و فى المادة " هذا القانون إدارتها و ولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى 

يدل مع خلو .... " على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى " على أن 

نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولى فى مجال القسمة ، علـى أن يجـرى القسـمة    

خصية أو الحصول علـى  بالتراضى عن أولاده القصر دون حاجة لإستئذان محكمة الأحوال الش

  . )1( موافقتها على مشروع تملك القسمة

  

كما أشار المشرع المصري الى بعض التصرفات الاخرى الصادرة عن الشـركاء جمـيعهم      

للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة "  من القانون المدني بانه )  843/1( عندما قرر في المادة 

ع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتف

كما يجوز للشـركاء   . "  سنين، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه

قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مـع  " على الاتفاق 

  . )2( " حصته

  

يحق لكل من " هنا الى ما جاء في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة من أنه  ونشير   

الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والاملاك 

                                                 
 .  1985-11-06بتاريخ  970صفحة رقم  36مكتب فنى  51لسنة  0702الطعن رقم .   1

  .من القانون المدني )  844( راجع المادة .   2
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ولا يحق لاي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم . والعقارات المشتركة 

  . )1("  ضي باستمرار الشيوع لوقت غير معينيق

  
  المطلب الثاني

  تصرف أغلبية الشركاء

القرارات التي يتخذها أغلبية الشركاء فيما يخص )  1035 ( المادةعالج المشرع الاردني في    

للشركاء الذين يملكون على الاقـل ثلاثـة   . 1" حيث نص على انه المال الشائع الذين يملكونه 

ال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال مـن التغييـرات الاساسـية    ارباع الم

ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم . والتعديل في الغرض الذي اعد له 

ة خلال شهرين الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكم

وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع . 2تبليغ من تاريخ ال

هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشـركاء كفالـة   

  ."  تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات

  

للشركاء الـذين   " على أن  المصري دنىمن القانون الم 829تنص الفقرة الأولى من المادة و   

مـن   على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال يتملكون

                                                 
وقضت .  1953لسنة )  48( من قانون تقسيم الاموال  غير المنقولة المشتركة رقم )  2/1( ادة أنظر الم.   1

اذا كان المدعي والمدعى عليهما شركاء على الشيوع في قطع الأراضي " محكمة التمييز الاردنية من أنه 
دونمات وخمسة ) 4( ومساحة كل قطعة من هذه القطع كما هو ثابت من سندات التسجيل وهي منتظمة الشكل هو

خارج التنظيم  -تنظيم زراعي / وتسعين متراً مربعاً وأن هذه القطع مملوكة على الشيوع وهي من نوع الميري 
فإن إزالة الشيوع في هذه . وأن الحد الأدنى للإفراز في مثل هذا النوع من الأراضي هو عشرة دونمات  -

من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة  2/3كام المادة القطع عن طريق البيع بالمزاد العلني وفقاً لأح
وتوزيع الثمن بين الشركاء كل حسب حصته في سند التسجيل لا يخالف القانون مما يستوجب رد أسباب الطعن 

،  9/10/2008تاريخ ) هيئة خماسية( 2643/2008رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية  ، أنظر
 .عدالة منشورات مركز 
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المعتادة علـى   التغيرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة

الى المحكمـة خـلال    من هؤلاء حق الرجوعأن يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف 

الادارة المعتادة بقـاء   ويعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود -شهرين من وقت الاعلان 

توافق أغلبية الشركاء على ذلك  أحد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فاذا لم

  . "  جاز اجبار الشريك الباقى على ازالة البناء

  

إن ما تباشره الأغلبية فى المال الشائع من تغييرات أساسية ، و تعديل فى وعلى ضوء ذلك ف    

الغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة ، إنما تباشره أصيلة عن نفسها و نائبة عن غيرهـا  

 من الشركاء فإن هى شادت من مالها على العقار الشائع بناء ملكت الأقلية فيه و فيما يغل منـذ 

إنشائه و لو لم تف فى حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصى للأغلبية تسترده مع الفائـدة  

من وقت الأنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة و لا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مـع  

ن بما يجعـل  حق الأقلية المدينة فى التملك و ثماره فالحقان يختلفان مصدراً و أثراً و لا يرتبطا

أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله ، و قد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من ريع 

و ما عليها من دين الإنفاق و فائدته مما لا يثور فى خصوص الدعوى لصيرورة الدين و فوائده 

  . )1(أمراً مقضياً بحكم سابق و سداد حاصل 

  

 عقد الإيجار 0حق للأغلبية المطلقة من الشركاء بحسب الأنصبة  تأجير المال الشائعكما وان    

أو  الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف عدم سريانه في حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة

  0 )2( ضمنا أثر ذلك

  المطلب الثالث
  تصرف الشريك بحصته الشائعة

                                                 
 . 1978-12-13بتاريخ 1912صفحة رقم  29مكتب فنى  46لسنة  0019راجع الطعن رقم .   1

 .  9/12/1999جلسة  –ق  68لسنة  1170،  1108الطعنان رقما راجع .   2
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ان يتصرف في حصته كيف شاء لكل واحد من الشركاء في الملك )  1031(  أجازت المادة    

فإن كـان الملـك   .  )1( دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء

الشائع بين الشركاء ارضاً زراعية جاز للشريك الانتفاع ببعضها ، واذا  كان الملك داراً جاز له 

   في المـادة  وجاء . خرين أن يسكن في جانب منها في حدود حصته ودون الاضرار بالشركاء الآ

من مجلة الاحكام العدلية التي اعتبرت كل واحد من الشركاء في الملـك المشـترك   )  1075( 

  .اجنبي في حصة الاخر ولا يجوز له التصرف فيها بدون اذن صاحبها 

  

من القانون المدني تخول الشريك في الملك المشـترك حـق التصـرف    /  1031ان المادة     

شاء دون اذن من باقي الشركاء شريطة ان لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء بحصته كيف 

وبما ان الشريك الذي يسكن في العقار المشترك او " وفي هذا قضت محكمة التمييز الاردنية انه 

ينتفع به دون اذن شريكة يلحق ضررا بينا بشريكه بحرمانه من حق الانتفاع بحصته واستغلالها 

يك المتضرر ان يطالب بجبر الضرر الذي لحق به ونحن نجد ان هذا الضرر فان من حق الشر

   . )2( " يجبر بالزام الشريك الذي انتفع بالعقار المشترك دون اذن شريكه باجر مثل حصته

  

للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا فـي صـورة الخلـط    كما ويكون   

بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضـراً  والاختلاط فانه لا يجوز البيع 

  . بدون اذن شريكه

  
                                                 

ان بيع احد الشريكين لحصته في الشقة المشتركة المقامة " وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز الاردنية .   1
من قانون )  3/ 16( ارض تمت تسويتها خارج دائرة التسجيل للشريك الاخر يعتبر باطلا عملا بالمادة على 

بطلانا مطلقا لا يفيد حكما وان الاثر المترتب عليه هو اعادة  1952لسنة  40تسوية الاراضي والمياه رقم 
 2249/1998دنية بصفتها الحقوقية رقم قرار محكمة التمييز الار، أنظر "  المتعاقدين الى حالهما قبل التعاقد 

بتاريخ  2من عدد المجلة القضائية رقم  276المنشور على الصفحة  28/2/1999تاريخ ) هيئة خماسية(
1/1/1999 . 

 28/2/1999تاريخ ) هيئة خماسية( 2249/1998قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم أنظر .   2
 .  1/1/1999بتاريخ  2من عدد المجلة القضائية رقم  276المنشور على الصفحة  ، 
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ونشير هنا الى ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض المصرية في تصـرفات الشـريك علـى       

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن و" الشيوع في الحصة الشائعة حيث قضت انه 

حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، و أنه إذا تمكن أحدهم مـن  لكل من الشركاء على الشيوع 

البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره ، و كل ما للشريك الآخر أن 

يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من 

ن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه ، فيه فإذا جاوزه ، نتيجة القسمة ، إلا أ

  . )1("  أعتبر بانياً فى ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه

  

إذا كان أحد الشركاء على الشيوع واضعاً يده على جزء معين تسـهيلاً  " وفي حكم أخر انه     

ك فى هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع و يكـون إنتفاعـه   لطريقة الإنتفاع فهو يمتل

و ليس من حق أحد . بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة 

 -الشركاء أن ينتزع منه الأرض بحجة أنه معادل له فى الحقوق على الأرض ، بل كل ما لـه  

أن يطلب قسمة الأرض أو يرجـع   -ت أو إذا أراد العدول عنها إن لم يعامل هذه المعاملة بالذا

فإذا كان الحكم قد اثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان . على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع 

لأحد الشركاء على الشيوع فلهذا الشريك ، فى سبيل حماية يده الفعلية على العقار من تعـرض  

يرفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض ، و المشترى و شأنه فى  المشترى من أحد شركائه ، أن

  . )2("  إتخاذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه

                                                 
 .  1981-03-24بتاريخ  927صفحة رقم  32مكتب فنى  47لسنة  1241الطعن رقم .   1

" وقضت أيضـاً  .  1943-02-25بتاريخ  60ع صفحة رقم 4مجموعة عمر  12لسنة  0046الطعن رقم .   2
و إذا سجل المشـترى عقـده   . شائعة فى بعض العقارات الشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة 

انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا و يصبح المشترى دون الشريك البائع هو صـاحب  
الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه و أجروا قسـمة هـذه   

لذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده الأعيان مع الشريك ا
و لا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه فى بعض العقارات . قبل تسجيل عقد القسمة 

رى دون البائع ـ هو الـذى   المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع ـ و المشت 
 22لسـنة   0154الطعن رقـم  ، "  يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة
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مــن   841منقولـة عـن المـادة    ال -القديم  - المصري من القانون المدنى 462المادة ان    

الشائعة فى تركـة  حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته ب المتعلقةالقانـون المدنـى الفرنسى 

أو جـزء من تلك الحصة الشـائعة بحيث يدخــل فيهــا مـا يخصهــا فــى جميــع       

مشـتملاتها مـن عقـار ومنقــول وما عليها من الحقوق فإنه يحق عندئذ لباقى الورثـه أو 

 462لأحدهـم لحين القسـمة أن يسـترد الحصـــــة الشائعة المبيعة فى حـدود المـادة   

وهذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصـــة شائعة فى عين معينة من التركة . سالفة الذكر 

أو الشركة ، ولا يغير من ذلك أن تكـون العين التـى بـاع أحــد الورثة حصـته شـائعة 

فيها للغيـر هى كل ما تركه المـورث متـى كـان المبيع هـو جـزء مـن عيــن معينـة   

  . )1( مجموع أموال التركة أو جزء من هذه الحصة وليس هو حصة البائع الميراثية فى

تصرف الشريك فى حصة شائعة نافـذ فـى   نخلص من ذلك انه ووفقاً للقانون المصري أن    

وأن  . )2( من القانون المدنى 1/826مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 

نفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ي

بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم 

  . )3( نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون إنتظار نتيجة القسمة

                                                                                                                                               
ق جلسـة   63لسـنة   7425الطعـن رقـم   وأنظر  . 1955-10-20بتاريخ 1375صفحة رقم  06مكتب فنى 

 . 1225ص  2ج  48س  1997/11/13

من المقرر أن و.  1951-03-29بتاريخ  531صفحة رقم  02مكتب فنى  19لسنة  0153الطعن رقم .   1
الشريك فى المنقول الشائع أو فى مجموع من المال أن يسترد قبل " من القانون المدنى أن  833النص فى المادة 

ل حق مؤداه أنه يشترط لإستعما... " القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة 
الإسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الإسترداد صادراً من أحد الشركاء فى الشيوع إلى أجنبى عنهم حتى 

من القانون المدنى هى حماية الشركاء  462حكمة المادة وأن  .لا يتضرر باقى الشركاء من دخوله بينهم 
لإختيارية من الأجنبى الدخيل عليهم ، تجنباً لإطلاعه الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة ا

على أحوال التركة أو الشركة و لما قد يترتب على تدخله من إرتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند 
 .  1945-05-24بتاريخ  698ع صفحة رقم 4مجموعة عمر  14لسنة  0133الطعن رقم ،  تصفيتها

 .  1966-03-24بتاريخ  723صفحة رقم  17مكتب فنى  32نة لس 0190الطعن رقم .   2

 .  1975-11-11بتاريخ ،  1388صفحة رقم  26مكتب فنى  40لسنة  0214الطعن رقم .   3
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ال الشائع ما يعرف بإيجار التي قد تقع على المو الواردة في الفقه الاسلامي ومن التصرفات    

الشريك لحصته في المال الشائع دون موافقة بقية الشركاء حيث أجاز الفقهاء هـذه الاجـارة اذا   

كانت للشريك الاخر أما لشخص أجنبي فقد أختلفوا على ذلك ، حيث قال الحنفيه بعـدم جـواز   

أمـا  لـث وربـع ، و  إيجار الحصة الشائعة من غير الشريك وإن كانت معلومة القدر كنصف وث

تأجيرها للشريك فهو أمر جائز أما المالكية فقد أجازوا للشريك أن يقوم بتأجير حصته الشـائعة  

للشريك أو لأجنبي دون أن تتوقف صحة الإجارة على رضا باقي الشركاء وذلك قياساً على حقه 

بالنسـبة لبقيـة   ، أما الشافعية فقد أجازوه في حصته، وأعتبروه بـاطلاً   في بيع حصته الشائعة

  . الحصص 

  

لمـا روي عنـه   ويرى جمهور الفقهاء جواز تأجير الشريك لحصته الشائعة لشخص أجنبي     

، حيث لم  )1(" لا بأس به : " عليه الصلاة والسلام انه نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال

  . يخصص الرسول عليه الصلاة والسلام الاجارة بالمشاع او غير المشاع 
     

ولم يجيزوا جمهور الفقهاء بيع الشريك على الشيوع حصته الشـائعة إلا بـإذن الشـركاء        

الآخرين سواء أكان هذا البيع حالاً أو مؤجلاً ، لأن البيع في هذه الحاله يكون في شـيء غيـر   

  . محدد وغير معلوم 

  
  المطلب الرابع 

  تصرف الشريك بجزء مفرز من المال الشائع

د من الصور للملكية الشائعة في القوانين الحديثة وأهم هذه الصور هـي الشـيوع   هناك العدي   

الإجباري ، وملكية الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق وملكية الأسرة والحائط الفاصل 

                                                 
  ) .10/207(صحيح مسلم بشرح النووي .  1
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أو . القسمة إن كان العقار المشاع قابلاً للقسمة بالبيع أو بتتم إزالة الشيوع رضائياً و. المشترك 

مـن المـال   الحصص  وتوزيعبيع العقار عن طريق المزايدة العلنية لعن طريق المحكمة  تتمد ق

  . )1( على كل الشركاءالشائع 

  

افراز وتعيين الحصـة   وأعتبرتها القسمةمن القانون المدني على )  1038( المادة وقد نصت    

  .الشائعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي 

  

التصرف منصـباً   من القانون المدني الحاله التي يكون فيها)  11031/2 (أوضحت المادة و   

 حيـث  على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصـرف 

حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسـمة   ينتقل

صرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقـد ،  واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المت

  . )2( فله الحق في ابطال التصرف ايضا

  
، حيث ذهـب راي الـى    وهناك عدة اراء في اجازة تصرف الشريك في حصته المفرزه     

، وذهب راي  لا يكون نافذاً في مواجهة الشركاء الآخرينبالتالي و تصرف في ملك الغير اعتباره 
فـان تمـت   المتعلقة بهذا المـال   صحيحاً ولكنه موقوف على نتيجة القسمة باعتبارهالقول  ثان الى

مشكلة وان خـرج   ته فليس هناكمن حص الذي تصرف به الشريكالقسمة وخرج الجزء اجراءات 
، أما الراي الثالـث فيعتبـر التصـرف     في حصة الآخرين فيعطي حكم بيع ملك الغير ذلك الجزء

  .  وف على إجازة بقية الشركاءموق ولكنهصحيحاً 
  

                                                 

النشر ، مديرية دار الكتب للطباعة و،  1982،   الحقوق العينية، غني حسون ، محمد طه و طه ، البشير  . 1

  .وما بعدها  97جامعة الموصل ،  ص

ويعتبر الشريك ضامن للضرر اللاحق بحصص الشريك الآخر كما يستفاد من المادة المذكورة أعلاه  .   2

 .وما بعدها من القانون المدني الباحثة في الفعل الضار  256وفقاً لأحكام المادة و
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وأن ما نرجحه هو أن بيع المفرز المحدد في العقار المشاع هو بيع "  1 يقول عبد العزيز سليمان    
لأنه إن جاز البيع علـى الشـيوع   : أولاً: صحيح موقوف على القسمة للأسباب وفي الأحوال الآتية

شتري لا يضره إذا كان يعلم حالة الشيوع نفسـها  بدون فرز أو تحديد فالبيع على التحديد بالنسبة للم
وحدد لنفسه عقارا اختص به دون باقي الشركاء وخصوصا وهو لا يمكن أن يملك أكثر مما يملكـه  
بائعه اللهم إلا إذا أضره هذا البيع بالتأخير في التسليم في غير ميعاده قبل القسمة أو وقع لـه بعـد   

القيمة أو المقدار عما سبق أن قرر شرائه فله في مثـل هـذه   القسمة نصيب آخر يقل في الصقع أو 
وإن كان المشتري لا يعلم بحالة الشيوع واشترى وهو حسـن  : ثانيا. الحالة الفسخ بلا حاجة في ذلك

النية عقارا مفرزا محددا والعقار شائع في الواقع ونفس الأمر فهو في حل أن يفسخ العقد قبل القسمة 
باب التي يبيحها له القانون وهو شراؤه عقارا معينًا بالذات ظهر له بعد وضوح لسبب آخر من الأس

ليس للمشـتري أن يـدفع   : ثالثًا. الغش والتدليس أنه ليس العقار الذي كان يقصده ولا جدال في ذلك
بالبطلان لنقض ما تم من جهته في غير الأحوال السابقة وهو يشتري عقارا مفرزا علـى التحديـد   

لا يعترض باستحالة : رابعا. أن العقار مشاع وقد اشترى مخاطرا بتحديد ما اشتراه قبل القسمة عالما
تنفيذ العقد والتسليم على المشاع عن شيء غير معين لأن البائع له حق معين في كل جزئيات العقار 

ع إزالتها بقدر نصيبه والتسليم جائز على الشيوع موقوف على القسمة ولمن يتضرر من حالة الشيو
وليس للغير أن يطعن في بيع العقار المفرز المحدد على الشيوع قبل القسمة ولا محل لإثارة .بالقسمة

لأنه ليس لمن يـدعي  : أولاً. الخلاف السابق شرحه بالنسبة إليه كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض
ا محددا استحقاقه مفرزا.ا إلا بعد القسمةالاستحقاق على عقار في الشيوع أن يطلب هو أيضإذا : ثاني

ليس للغير : ثالثًا.كان يتضرر من حصول البيع المفرز المحدد على الشيوع فله دحضه بطلب القسمة
حقوقها أكثر مما لباقي الشركاء على الشيوع فإذا كان قد ارتضى العاقدون مـنهم بـالبيع مفـروزا    

الحالة المؤقتة والمعلقة على شرط توقيفي محددا على الشيوع للمشترين فليس له أن يتشكى من هذه 
لأن طلبه إبطال البيع قبل القسمة طلب سابق : رابعا.والتي قد يمكن إزالتها بحصول قسمة قد توافقه

  . )2(" لأوانه 
  

                                                 

  . ، مصر  بمحكمة إسكندرية الأهلية القاضي.   1

حول موضوع بيع المشاع   عبر شبكة الانترنت لمزيد من التفصيل راجع موقع المجموعة الدولية للمحاماة.   2

 .  http://www.arlawfirm.com/bardetails.asp?id=4035عبر الوصلة الالكترونية 
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يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فيـه بـأثر   ووفقاً للتشريع المصري فانه    
من التقنين المدنى فيعتبر المتقاسـم مالكـاً    843ما تقرره المادة  كاشف للحق لا منشىء له وفق

للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع و أنه لا يملك غيرها فى بقية الحصص ، و أن 
تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقـارى ،  

قته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة و و يعتبر كل متقاسم فى علا
  . 1 لو لم تسجل على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه بها إلا بتسجيلها

  
يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التـى  " على أن  المصري من القانون المدنى 843نصت المادة و  

فقد دلت علـى  " م يملك غيرها شيئاً فى بقية الحصص آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع و أنه ل
أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعـى ، فيعتبـر   
المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع و أنه لم يمتلك غيرهـا فـى بقيـة    

تى يرتبها غيره من الشركاء على المـال الشـائع   الحصص و ذلك حماية للمتقاسم من الحقوق ال
أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهـراً  
من هذه الحقوق و بوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد 

  . )2(" ذاته و لو لم يكن مسجلاً 
  

القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحـد المـلاك   " محكمة النقض المصرية ان وقضت    
المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته و ينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيـد  
رضاءهم قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه و يكون نصـيب  

                                                 
و لما " وجاء فيه 1975-11-24بتاريخ  1465صفحة رقم  26مكتب فنى  41سنة ل 0496الطعن رقم .   1

كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تمسك به الطاعن بشأن حصول قسمة فعلية لأطيان المورث 

دفاعاً  الأصلى و لم تقع أطيان النزاع و لا جزء منها ضمن ما إختص به مورث المطعون ضده الثانى مع كونه

جوهرياً كان يتعين التصدى له و مناقشته ، إذ لو ثبتت القسمة لكان من الجائز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى 

 ."، فإنه يكون مشوباً بالقصور 

 .  1979-12-11بتاريخ  220صفحة رقم  30مكتب فنى  46لسنة  0062الطعن رقم .   2
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إذا باع الشريك المشتاع جـزءا  و . )1(" مفرز الذى سبق له أن تصرف فيه كل منهم هو الجزء ال
مفروزا محدودا فإن بيعه يصلح لأن يكون سببا صحيحا يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليـد  

ذلك أن هذا البيع ينقل الملـك بطبيعتـه و لذاتـه و     -عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية 
  .الكا للمبيع كله أو بعضه بصرف النظر عن كون البائع م

  
الشائع   وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار" كما وقضت محكمة النقض    

في انتزاع هذا اقدر منه و لو جاوز نصيبه بغير القسمة و يقتصر حـق   عدم أحقية باقي الشركا
واضع اليد غير مشروعة أن لا تكون حيازة الشريك  0مقابل الانتفاع شرطه  الشركاء على طلب

  .  )2(" ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء  أو محلا لعقد
المقرر فى قضاء محكمة النقض انه وان كان لكـل مـن   : وقالت محكمة النقض انه من "     

 علـى ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وانه اذا تمكن أحدهم من البنـاء   الشيوع علىالشركاء 
، فانه لا يعد بانيا فى ملك غيره ، وكل ما للشريك الأخر ان يطالب مـن   الشائع العقارمن  جزء

ما يظهـر مـن نتيجـة     على، ثم يرتب حقه  الشيوع علىالمملوك لهما  العقارأقام البناء بقسمة 
القسمة ، الا ان مناط ذلك ان يكون القدر الذى بنى عليه معادلا لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبـر  

  . )3(" ما يجاوز حصته  علىبانيا فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه 
  
  

القضاة فى حكم بيع الشريك جزءاً مفروزاً من مال مشاع هل يقع إن إختلف الفقهاء و"  إنه و   
صحيحاً فى حصة البائع منه و باطلاً فى حصص شركائه ، أم يقع موقوفاً على نتيجـة القسـمة   

فمن ذهب إلـى  . ر حكم العقد بين عاقديه بين جميع الشركاء ، فإنما وقع إختلافهم هذا فى تقري

                                                 
 .  1981-03-19بتاريخ  871صفحة رقم  32مكتب فنى  45لسنة  0881الطعن رقم .   1

ليس ثمت ما يمنع البائع وإن كان مالكاً و. "  17/1/2000جلسة  –ق  69لسنة  160الطعن رقم راجع .   2

على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ، و حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو 

 02مكتب فنى  19لسنة  0047الطعن رقم "  كله لا يبطل عقد البيع إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك

 . 1950-12-07بتاريخ  138صفحة رقم 

  1558ج ص 48س  1997/  12/ 27ق جلسة  66لسنة  3952الطعن رقم .   3
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و مـن  . إعتباره باطلاً جعل للمشترى حق إبطاله من يوم العقد لما فيه من تفريق الصفقة عليه 
رأى أنه بيع موقوف لم يجعل للمشترى سبيلاً على البائع إلا عند خروج المبيع من حصة بائعـة  

 -ى مع من يدعى إستحقاق المبيـع لنفسـه   أما فى تقرير حكم العقد فى علاقة المشتر. بالقسمة 
فلا  -سواء أكان هذا المدعى شريكاً فى المال المشاع أم متلقياً ملكه عن شريك فيه على المشاع 

خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد قسمة المال الشائع ، و وقوع 
و إذن فكل إدعاء منه قبل ذلك يكون . لمشترى البيع فى نصيبه هو ، لا فى نصيب البائع لذلك ا

  . )1("  سابقاً لأوانه خليقاً بأن تحكم المحكمة فيه بعدم قبوله أو برفضه
  

لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفـرزاً  " وفي مقابل ذلك     
على حصة مفرزة قبل حصـول   لم يكن يملك وضع يده -الشريك على الشيوع  -لأن البائع له 

القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً ، و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر ممـا كـان   
لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع 

  . )2("  بغير الطريق الذى رسمه القانون
  

أنتقل الرهن بمرتبته إلـى   3 وإذا ما أفرزت الحصة الشائعة نتيجة للقسمةونشير هنا الى انه    
النصيب المفرز على اعتبار أنه مجرد أثر طبيعي للقسمة لا على أساس فكرة الحلـول العينـي   
المعروفه في القانون المدني ، فإذا رهن الشريك جزءا مفرزاً لم ينفذ هذا الرهن في حق الشركاء 

  . الآخرين 
  

                                                 
 .  1932-06-16بتاريخ  131ع صفحة رقم 1مجموعة عمر  02لسنة  0018الطعن رقم .   1

 .  1974-12-03بتاريخ 1324صفحة رقم  25مكتب فنى  39لسنة  0341الطعن رقم .   2

تمييز الأنصباء فهي النصيب وجعل الشيء أو الأشياء أجزاء أو أبعاضا متمايزة سواء أكان " والقسمة هي .   3

ذلك لمجرد تفريق الأجزاء أو الأبعاض أو لمعرفة ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه كما في القسمة 

أحكام القسمة ،  محمد عبد الرحمان ، الصويني أنظر  "  .بقصد تعيين الأنصباء تساوت أو تفاوتت  كالحسابية أم

 . 18ص  ،  دار الفكر الجامعي،  2001بين الفقه الإسلامي والقانون المدني 
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قبل و -في حال أن كانت هناك قسمة رضائية أو قضائية  –إذا كانت حصة الشريك لا انه وا    
القسمة مثقلة بحق عيني ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جـزءا  
مما وقع في هذا النصيب بعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق وتعين المحكمة هذا الجـزء  

   . )1( فاق ذوى الشأنعند عدم ات
  
  

  

  

 

  المطلب الخامس 

  تصرف الشريك في المال الشائع جميعه

من القانون المدني ان من حق كل شريك التصرف  1031و 1030يستفاد من احكام المادتين    

من حق الشريك في المال المشترك التصرف و .والانتفاع بالعقار المشترك دون الاضرار بغيره 

     باعتباره شريك في كل جزء منـه ولا يحـق للشـريك رفـع يـده عنـه الا       بالعقار المشترك 

  . )2( بالقسمة
                                                 

ي يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذكما . من القانون المدني المصري )  839( راجع المادة .  1

يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من و. اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة 

تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه 

من القانون )  841،  840( دتين ، راجع الما مقدار وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

 .المدني المصري 

والشريك ليس من الغير وانما هو شريك في العقار ولا يصح ان " وفي حكم لمحكمة التمييز الاردنية .   2

يستأجر ملكه ، لذا فإن طلب المدعي الحكم باخلاء المأجور وتسليمه له مستقلاً ليس له سند في القانون وانما 
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قد استقر على اعتبار ان الشريك الذي يضع يـده علـى    محكمة التمييز الاردنيةان قضاء      

كامل المال المشترك هو غاصب لحصة شريكه ويتوجب عليه دفع اجر المثل عن ذلك وفق مـا  

  .  1بتداء الغصب منسحبا على كامل المدة اللاحقة هو مقدر بتاريخ الا

ونشير هنا الى ان جمهور الفقهاء قد أختلفوا في تأجير الشريك في الشـيوع لكـل المـال    =    

فقال الحنفيه انه وفي حالة تصرف الشريك لكل المال الشائع الشائع بدون موافقة بقية الشركاء ، 

لجميع الشركاء جاز في حصته وفـي حصـة بـاقي     لحساب نفسه فيكون غاصباً له واذا اجره

وذهب المالكية والشافعية والحنابله إلى القول بأنه لا يجـوز  . الشركاء ولكن وفقاً لشروط معينه 

  . للشريك أن يقوم بتأجير كل المال الشائع بدون إذن من بقية الشركاء 

   

 احد الشركاء بناء علي الارضمن المقرر أن الاصل في الملكية الشائعة انه اذا أقام و"     

ويكون  الشائعة بعلم باقي الشركاء او دون اعتراض منهم وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله

                                                                                                                                               

ة بالبدل المتفق عليه عن حصته ، والمدعى عليه رغم انذاره لم يدفع لان دفعها للمحكمة باسم يستطيع المطالب

المالكين لا يشكل دفعاً قانونياً ، وكان عليه ان يدفعها مباشرة للمستحق وبالتالي تكون دعوى المدعي من حيث 

المطالبة بالمبلغ المطالب به ، وكان الاخلاء مستوجبة الرد في حين ان التمييز يرد على القرار المميز من حيث 

هيئة ( 3367/1999قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم ، أنظر "  على المحكمة ان تحكم به

 . منشورات مركز عدالة 7/6/2000تاريخ ) خماسية

 90/ 385ورقم  1990/ 1/ 22تاريخ  89/ 224الهيئة العامة رقم  محكمة التمييز الاردنية ، قراريأنظر .   1

ان قيام الشراكة لا يمنع من مسائلة المشتكى " ومن المبادىء القانونية المتفق عليها .   1990/ 11/ 6تاريخ 

ملاكه على الشيوع فاضافه الى ملك نفسه فيعتبر في هذه الحالة مرتكبا  عليه لانه اذا سلم المال الشائع الى احد

هذا فضلاعن  او تبديده أنصبة غيره من الشركاء في الملكية الشائعة للمال ، الامانة تبعا لاختلاسه لجريمة خيانة

امه قي= =وعن سائر الشركاء في من قانون الشركات تعتبر كل شريك وكيلاعن الشركة العادية 17ان المادة 

 79/1985قم ، أنظر المبدأ القانوني ر" فلاتنتفي مسؤوليته  ولذا فلو كان المشتكى عليه شريكابأعمال الشركة 

 ) .  649( ص  1987لسنة  3المنشور في العدد 
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شخصي للباني يسترده  البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق

ولا ينشأ مع حقهم في التملك  الوكالةمع الفائدة من وقت الانفاق وفقا لما يخضع له من أحكام 

يجعل أحدهما يزول بقيام الاخر أو يقوم  وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما

  .  )1( من ريع وما عليهم من دين الانفاق وفائدته بزواله وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين مالهم

  

لو لم يشترك معه باقى وع أن يطلب الشفعة وملك على الشييجوز للجار الذى ي" الا انه     

و لا يؤثر . و ذلك لأنه إنما يملك نصيبه فى كل ذرة من العقار المشترك . شركائه فى الملك 

فى ذلك إحتمال أن تسفر القسمة فيما بعد عن حرمانه من الجزء المجاور للعقار المشفوع ، لأن 

يشفع به وقت بيع العقار المشفوع و أن يبقى مالكاً القانون إنما يشترط أن يكون الشفيع مالكاً لما 

له لحين الأخذ بالشفعة ، و بقاء الجوار ليس شرطاً لبقاء الإستحقاق ، فإذا حصلت القسمة قبل 

القضاء للشفيع بالشفعة و لم يختص بالجزء المجاور للعقار المشفوع سقط حقه فيها ، أما إذا 

وال ملكه الذى يشفع به بعد ذلك عن طريق القسمة أو قضى له بها قبل حصول القسمة فلا يهم ز

  . )2("  عن طريق آخر

  

أن إدارة المال  اوضح من القانون المدنى 828،  827التشريع المصري وفي المادتين      

الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء 

من ذات القانون انه )  831( وتنص المادة  . 3 الباقين عد وكيلاً عنهم الإدارة دون إعتراض من

                                                 

 .  1549، ص  45س  2ج  1994-12- 7ق جلسة  60لسنة  83الطعن رقم .   1

 .  1944-12-21بتاريخ  484ع صفحة رقم 4مجموعة عمر  13لسنة  0097الطعن رقم .   2

من الباطن يندرج ضمن إدارة المال  رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير" وقد قضت محكمة النقض انه .    3

الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون إعتراض من باقى الشركاء على إنفراده برفعها يحمل على 

 1507، أنظر الطعن رقم " إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته فى إقامة الدعوى 

بإعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع " وقضت أيضاً .  1984/1/2ق ، جلسة  48لسنة 
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، للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيرة" 

ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، 

الا انه وضمن هذا السياق فقد  . "  أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده وكذلك إذا كان

على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا  أوجب المشرع المصري 

الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير 

  . )1( ي حقهمنافذة ف

  

وضع العديد من الاحكام التي نظم بها التصرفات الصادرة ونشير هنا الى ان الفقه الاسلامي    

عن الافراد في مجال المعاملات المالية جميعها ، ونهى عن التعامل الحرام في هذه المعاملات 

خذ منه، أمن الحلال أم يأتي على الناس زمان، لا يبالي المرء ما أ" (لقولة عليه الصلاة والسلام 

كما وقضى النبي صلى االله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت  . )2() من الحرام

  .الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة

                                                                                                                                               

يده بالفعل على العين ، فإذا ما إنتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء إنتقلت غير محملة بذلك العقد ، 

محل  -رخ ار المؤلما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيج. إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً 

صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً فى العقار الكائن  - النزاع 

به شقة النزاع ، فإن هذا العقد حتى لو إقترن بموافقة باقى الورثة ، لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية 

اً على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أو فى حصة الأنصباء ، و لا يسرى فى حق الطاعن بإعتباره مالك

 .  1982-12-22بتاريخ 1235صفحة رقم  33مكتب فنى  48لسنة  0090، أنظر الطعن رقم " شريكه 

من  838حسب المادة  -  لدائني كل شريكيكون و. من القانون المدني المصري )  837( راجع المادة .   1

أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى  أن يعارضوا في  -القانون ذاته 

جميع الشركاء ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في 

 .حقهم 

 . باب من لم يبال من حيث كسب المال )  1954( أخرجه البخاري في صحيحه ، رقم .   2
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  المبحث الثالث

   أسترداد المال الشائع

في أن هذه الفردية ولا تختلف عنها إلا  الملكية الشائعة تشترك في طبيعتها مع الملكية    

ويكون للشريك أن يتصرف بالمال الشائع . الأخيرة تكون ملكية الفرد ملكية محددة ومفرزة

 " على أنمن مجلة الأحكام العدلية  139مادة ، وقد نصت ال وتصرف واستغلالاً استعمالاً

ن الا انه لا يجوز ا ،" الحصة الشائعة هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك

  .الشركاء الآخرين الذين تقع حصصهم على ذرة من ذرات المال نفسه الشريك بباقي يضر

عالج المشرع الاردني العديد من التصرفات الصادرة عن الشركاء في المال الشائع حيث     

كل واحد من الشركاء ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط منح 

التصرف منصباً على جزء  وفي الحالة التي يكون فيها. ق سائر الشركاء الا يلحق ضرراً بحقو

مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق 

المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان 

العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك 

  . )1( في ابطال التصرف ايضا

  

وفي حالة ان يكون التصرف الصادر من الشركاء أو من أحدهم بالمال الشائع لأجنبي فانه      

يجوز للشريك الآخر، أو للشركاء حق استرداد الحصة الشائعة من الأجنبي إذا كانت جزءا من 

، بينما إذا كانت الحصة الشائعة عبارة عن جزء من عقار مملوك على الشيوع مجموع من المال

  .)2(كما هو معمول به في معظم التشريعات  فيكون استرداده عن طريق الشفعة

                                                 

  .من القانون المدني الاردني )  1031(  أنظر المادة .   1

يعتبر المدعون من طبقة واحدة من الشفعاء حيث أنهم جميعا شركاء " وقضت محمكة التمييز الاردنية انه .   2

مدني  1153/1في الملك أن يتقدموا بدعوى واحدة للمطالبة بالحصص المباعة بحق الشفعة على مقتضى المادة 



67 
 

  

من الأمور المسلم بها فقهاً وقضاءاً أن الحق بطلب التملك بالشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي مع     

  . )1( من القانون المدني 1155مقتضى المادة  قيام السبب الموجب لها على

  

على أن للشريك فى المنقول الشائع أو  المصري من القانون المدنى 833المادة وقد نصت     

فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى 

يتم و ،بالبيع أو من تاريخ اعلانه به علمه بطريق الممارسة و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

الاسترداد باعلان يوجه الى كل من البائع و المشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع 

حقوقه و التزاماته اذا هو عوضه عن كل ما أنفقه يدل على أنه يشترط للاسترداد وجود عقد بيع 

 ئعة فى منقول أو مجموع من المال شاتام صادر من أحد الشركاء و أن يرد البيع على حصة 

أن يتم البيع لأجنبى عن الشيوع وأن يكون المسترد شريكا فى المال أعلن رغبته فى الاسترداد و

  .الى كل من البائع و المشترى خلال ثلاثين يوما من علمه بالبيع أو اعلانه به 

  

نصيب شريكه في الشيوع يكون بائعا لملك غيره في  المتصرف بالمال الشائعالشريك أن     

 استرداد نصيبه في الشيوع من " مالك "شأنه أن يمنح الشريك الآخر باعتباره وهذا القول من
                                                                                                                                               

صول مدنية، وحيث دفعوا جميعاً الثمن المسمى وطلبوا جميعاً تمليكهم الحصص المباعة ولم يطلب كل أ 70/1و 

واحد منهم تمليكه بعض هذه الحصص فليس في دعواهم تجزئة لحق الشفعة بالمعنى المقصود في المادة 

د محكمة التمييز في أما ما جاء في اجتها. مدني ولا يطلب من كل من المدعين أن يودع الثمن كاملاً/1160

تاريخ  775/2007فقد صدر اجتهاد عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرار رقم  754/2005القرار رقم 

هيئة ( 3967/2011رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية  ، أنظر" بالرجوع عن هذا الاجتهاد 27/9/2007

 .  منشورات مركز عدالة20/2/2012تاريخ ) خماسية

منشورات مركز  4/9/2005تاريخ ) هيئة عامة( 971/2005رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   1

   .  عدالة
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البيع في حق البائع والمشتري مع تقرير قابلية التصرف للإبطال ، وبالتالي يسري هذا  المشتري

  .ويكون للمالك في هذه الحالة رفع دعوى الاسترداد لصالح المشتري،

  

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى " وقضت محكمة النقض المصرية     

من  - المطعون عليهما الثانى والثالث  - أقامها بطلب اسـترداد الجـزء الــذى باعه أخواه 

المطعون عليه  -حصتهما فى الماكينة موضوع النزاع المخلفة لهم جميعا عن المورث إلى الغير 

وهى التى استند إليها  -القديم  - من القانون المدنى  462قضاءه على أن المادة  قد أقام -الأول 

لا تنطبق متـى كــان المبيع جزءا شائعا فى عين معينة ، فإن ذلك يكفى  -الطاعن فى دعواه 

لصحته دون حاجة إلى التحدث عما إذا كـان حكم هذه المادة مقصـورا على الشـركاء 

تركـة أو يتنــاول الشركــــــاء الأصليين وغير الأصـليين فى شـركة أو 

الأصـليين ودون حاجـة إلى مناقشـة هل الطاعن يعتبـر أو لا يعتبـر مـن الشركــاء 

الأصليين ، ومن ثم فانه يكون غير منتج الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون 

ن المطعون عليهما الثانى والثالث  استنــــادا إلى أنه قرر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبي

وإنما بــدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب ورتب على هذا التقرير أن حق 

  . )1("  الاسترداد لا يجوز للطاعـــن لأنه ليس من الشركاء الأصليين

  

بشأن " القديم " من القانون المدنى  462جرى قضاء محكمة النقض بأن نص المادة كما و    

سترداد العقارى لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة ، ذلك بأن الإ

محل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها 

  . )2( فى جميع مشتملاتها من عقار و منقول و ما عليها من الحقوق

                                                 

 .  1951-03-29بتاريخ  531صفحة رقم  02مكتب فنى  19لسنة  0153الطعن رقم .   1

محكمة  وقضت.  1952-06-12بتاريخ 1194صفحة رقم  03مكتب فنى  20لسنة  0177الطعن رقم .   2

متى كانت الحصة الشائعة التى باعها الوارث هى حصة فى عين معينة و ليست حصة " النقض المصرية انه 
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 المصري من القانون المدنى 462لمنصوص عليه فى المادة وإن مناط ثبوت حق الإسترداد ا    

هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة 

و ذلك لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده . منه 

فإذا كان الثابت فى الحكم أن . إفساد محيطها الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة و 

القدر المبيع هو حصة شائعة فى عين معينة من الشركة المشتملة على منزل لم يدخل فى صفقة 

  . )1(البيع و قضى الحكم برفض طلب الإسترداد فإنه لا يكون قد خالف القانون 

  

اء فى الإرث والشركاء فى ونشير أن القانون المصرى يسوى فى حق الاسترداد بين الشرك   

هذا الحق على الشيوع الناشئ عن  -كما فعل القانون الفرنسى  -ولم يقصر  غير الإرث،

مدنى استردادها هى الحصة الشائعة  462الحصة الشائعة التى يجيز نص المادة  على أن. الإرث

  .الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك فى مجموع

  

حق الشريك فى إقرار عقد القسمة الذى لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة وأن "     

الشيوع و يكون لورثته من بعده ، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها 

رثة اعتبار فى إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء ، و لا يحول دون مباشرة الو

لهذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة 

                                                                                                                                               

فى مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق و التزامات فإنه لا يكون لباقى الورثة حق فى طلب 

ى جديد و لو كانت العين المبيعة هى كل ما تركه مدن 833مدنى قديم و المادة  462الإسترداد استناداً إلى المادة 

صفحة  07مكتب فنى  22لسنة  0065الطعن رقم ، أنظر  "  على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - المورث 

 .  1956-02-16بتاريخ  225رقم 

 .  1947-03-13بتاريخ  380ع صفحة رقم 5مجموعة عمر  16لسنة  0044الطعن رقم .   1
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إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك 

  . )1("  الآخر بالذات بل لكل من يمتلك نصيبه ، ومن ثم فإنه لاينقضى بموت ذلك الشريك

  

المادة ، حيث نصت  ر القانون المدني الاردني الى قسمة الاموال المملوكة لعدة أشخاصأشا    

 تتم بالتراضي او بحكم القاضي  افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد من خلال القسمةالى  1038

وتهدف القسمة إلى اعطاء كل من الشركاء المتقاسمين بجزء مفرز من الشيء الشائع يعادل 

يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من و.  )2(ذاته  حصته في الشيء

     المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت 

  .  )3( القسمة

  

                                                 

القسمة ذلك أن .  1955-05-19بتاريخ 1152صفحة رقم  06مكتب فنى  22لسنة  0078قم الطعن ر.   1

الفعلية تتحقق فى صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ، 

فيستخلص و يتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع ، . ثم ينهج نهجه سائر الشركاء 

من تصرفاتهم هذه ضمناً أنهم إرتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ، و 

 .يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه 

من  1039المادة  وفقاً لما جاءت به يجب ان يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائهاو.  2

ان يطلب له يجوز وفي الحالة التي لا يتفق أحد الشركاء مع الاخرين في القسمة الرضائية  القانون المدني ، 

 .القسمة القضائية 

من )  1060(ومع ذلك فانه ووفقاً لما جاءت به المادة . من القانون المدني الاردني )  1050( أنظر المادة .   3
ليس للشركاء في مال شـائع ان يطلبـوا    القانون المدنيمن  1.44و  1.43جاء في المادتين مع مراعاة ما أنه و

  .قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع 
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  الفصل الرابع

أثر بعض العقود في تصرف الشريك بحصته الشائعة في القانون المدني الأردني 

  ميوالفقه الإسلا

مبدأ الوفاء بالعهد ، ومبدأ التعويض عن : تقوم نظرية الالتزام على ثلاثة مبادىء رئيسية هي    

وقد عرف ،  )1( الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع أخيراً مبدأ رد الاثراء بدون وجه حق

اها الدائن رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتض" القانون المدني الاردني الالتزام بانه 

  .   )2( "مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل 

  

" من القانون المدني وعرفه على أنه )  87( وقد أشار المشرع الاردني الى العقد في المادة     

ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في 

وقد يقوم العقد بين أرادتين " . ليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر المعقود ع

  . )3(أو عدة أرادات متجهه الى أحداث أثر قانوني 

  

يعتبر العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما الواجب التطبيق وأن أحكام العقود تنفذ بحق و   

من القانون المدني ما لم ) 87(للآخر وفقاً للمادة  عاقديها وتكون ملزمة لكل منهما بما وجب عليه

يعتبر العقد شريعة المتعاقدين و . )4( تكن ممنوعة بقانون أو نظام أو مخلة بالآداب والنظام العام
                                                 

  1971،   لمزيد من التفصيل راجع البدراوي ، عبد المنعم ، النظرية العامه للالتزامات ، مصادر الالتزام.   1
 .  21الجزء الاول ، ص 

 2007،  دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني أنور سلطان ،  انظر.   2
ونشير هنا الى أن المشرع الاردني قـد نظـر الـى مصـادر     .   71، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص  1، ط

 . ف الانفرادي والقانون والفعل الضار والفعل النافع الالتزام من خلال العقد والتصر

، الاصدار الخامس   1، ط  2009منصور ، امجد محمد ، النظرية العامه للالتزامات ، مصادر الالتزام ، .   3
 .  30دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ص 

منشـورات  ،  20/3/2012تـاريخ  ) هيئة خماسية( 93/2012رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   4
 . مركز عدالة 
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المقرر في و . )1( يستمد قوته الملزمة من الإرادة الحرة لطرفيه بمقتضى السلطات المخولة لها

الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا أن  المصرية قضاء محكمة النقض

كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص 

  . )2( آمر أو ناه في القانون

  

يختل فيها ويقوم العقد في الفقة الاسلامي على العديد من القواعد والاركان و وفي الحالة التي    

وأن شرط من شروطه أو ركن من أركانه فأنه يكون باطلاً سواء أكان البطلان نسبياً أو مطلقاً ، 

نظرية البطلان في الفقه الاسلامي هي أوسع نطاقاً منها في القانون المدني ، حيث يشمل البطلان 

لواقف والشرط وما يتعلق بالشرط االغاء العقد وفسخه وأنفساخه وعدم سريانه في حق الغير 

  . الفاسخ 

    

وقد أشرنا سابقاً الى أن المشرع الاردني قد وضع أحكاماً خاصه للتصرفات الصادرة عن    

حصرت " ، وفي هذا الشان قضت محكمة التمييز الاردنية انه قد  )3( الشركاء في الملك الشائع

جراءات معاملات التصرف المادة الثانية من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة ، جميع ا
                                                 

منشـورات  ،  30/12/2010تاريخ ) هيئة عامة( 1585/2010رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   1
من القانون المدني ان العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصـفه   167يستفاد من المادة و."  مركز عدالة

دراً من أهله  مضافاً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صـحيحة  بأن يكون صا
من القانون المدني ان العقد الباطل من ليس مشروعاً بأصله  168/1ويستفاد من المادة . لم يقترن به شرط مفسد

ه ولا يترتب عليه أثر ولا ووصفه بأن أختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاد
من القانون المدني ان العقد الفاسد ما كـان مشـروعاً بأصـله لا     170/1ويستفاد من المادة . ترد عليه الإجازة

" أما العقد الموقوف فهو موقوف على النفاذ من فضولي في مـال  غيـره  ...بوصفه فإذا زال سبب فساده صح 
،  16/10/2005تـاريخ  ) هيئة خماسية( 1454/2005ا الحقوقية رقم قرار محكمة التمييز الاردنية بصفته أنظر

 .  منشورات مركز عدالة

منشورات ،  26/5/1996تاريخ ) هيئة خماسية( 4291/1962رقم ) مدني(قرار محكمة النقض المصرية .   2
  . 891ص  1ج 47س 26/5/1996ق جلسة  62لسنة  4291الطعن رقم و .مركز عدالة 

ويصح  ، كمافي التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما مشرع الاردني الى أنه ووقد أشار ال.   3
( ، أنظـر المـادة    ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل

 . من القانون المدني الاردني )  158
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في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية واعطاء سندات 

وان الأصل في القسمة ان يتفق أصحاب الحصص . التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي

ض على ان يستقل كل منهم بجزء معين من الملك المشترك مقابل حصته الشائعة وانه في بع

 الأحيان يجوز ان تكون القسمة قسمة منافع وهي المهايأة التي أجاز المشرع اللجوء إليها رضاء

أو قضاء وقد تكون قسمة زمانية مقيدة بالزمان ويتعين تحديد المدة ليتناوب فيها الشركاء الانتفاع 

منهم بجزء بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم ، وقد تكون مكانية ينتفع كل 

من القانون المدني، وإذا تقرر اتفاق  1054معين في العين المشتركة كما تقضي بذلك المادة 

الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها وفق ما 

  . )1("  من ذات القانون 1057أوضحته المادة 

  

الامر عندما قرر أن ) 236(المادة أن التصرفات في ووضع المشرع الاردني قاعدةً عامه بش   

كما وأوضح المشرع الاردني المسؤولية المترتبة على حالات  .بالتصرف في ملك الغير باطل 

 ، فاذا حتى تؤديه الغصب والتعدي ، ونص على ان ما يأخذه المغتصب أو المتعدي يلزم به

، ليها عند الغصب وفي مكان غصبه غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان ع

استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب واذا 

  .عليه ايضا ضمان منافعه وزوائده ويقع وفي مكان الغصب 

  

للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً نخلص من ذلك انه يكون     

وفق ما  لغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصةبا

، وأن التصرفات القائمة على عقود  من القانون المدني الاردني)  1021( جاءت به المادة 

سنقوم في هذا . معينه تتطلب أحكاماً وأجراءات خاصة حتى تعتبر نافذه في مواجهة الغير 

                                                 
،  11/3/2003تـاريخ  ) هيئة خماسية( 2162/2002لحقوقية رقم قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها ا.   1

  . منشورات مركز عدالة 
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بدراسة أثر عقود الاجارة والهبه والرهن في تصرف الشريك سواء في القانون المدني أو  الفصل

  . الفقة الاسلامي 
  

  

  

  المبحث الاول

  إيجار الشريك لحصته في المال الشائع في القانون المدني والفقه الإسلامي

  

صودة من الشيء      تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مق         "  هو عبارة عن       الايجار    من المعلوم أن          

من القانون     ]  665[ تستحق الأجرة وفقاً للمادة           و   .   ) 1(   "   المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم            

  . استيفائهاباستيفاء المنفعة أو القدرة على المدني 

  

عقد الأيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما عدا ما فرضه                              أن   و    

  .  )2( ا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقهامن أحكام مقيدة لهذ القانون

  

الإجارة بيع المنفعة ، والمنافع تحدث شيئاً فشيئاً،                 "  وكذلك الحال في الفقه الاسلامي حيث أن                   

معقوداً عليه مبتدأً، فإذا حدث العيب كان هذا عيباً حدث بعد                        فكان كل جزء من أجزاء المنافع             

يار في بيع العين، كذا في الإجارة، فلا فرق بينهما في من                      يوجب الخ     العقد قبل القبض، وهذا         

                                                 
  .من القانون المدني الاردني )  658( أنظر المادة  .   1
 .  2001من أبريل سنة  11ق جلسة  63لسنة  1517رقم نقص مصري،  الطعن .   2
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 قال أن ينقض فأقامه يريد جدارا فيها فوجدا" والاجارة مشروعة لقوله تعالى  . )1("  حيث المعنى 

    كتاب   أجراً    عليه  أخذتم    ما  أحق  "  ، وقوله عليه الصلاة والسلام              2"   أجرا    لاتخذت عليه     شئت لو 

واستأجر رسول االله صلى االله         : "  أنها قالت       –رضي االله عنها      –عائشة   وروي عن        .   ) 3( "   الله  

                                                 
الأميرية  حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي، المطبعةأنظر في ذلك تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وبهامشه .   1

 بـذل " وقيل أن الاجارة عبـارة عـن   .  143هـ ، الجزء الخامس، صفحة 1315-1313: ، بولاق ،  مصر 
 6، أنظر الإنصاف ج"  معلوم عمل في أو الذمة في موصوفة أو معينة عين من معلومة منفعة في معلوم عوض
 .  3، ص 

  . 77لاية سورة الكهف ، ا.   2

أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الطب ، في باب الشـرط فـي الرقيـة فـي قطيـع مـن الغـنم ،                  .   3
إن خير من استأجرت " وجاء في كتاب الاجارة ، باب استئجار الرجل الصالح وقول االله تعالى ) .  5737( رقم 

بسم االله الرحمن الرحيم . كتاب الإجارة : ( قوله " ده ، ، والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أرا" القوي الأمين 
كتاب الإجارة " سقط للباقين و" في الإجارات : " قوله للنسفي ، وسقط المستملي كذا في رواية ) في الإجارات . 
والإجارة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمها ، وهي لغة الإثابة يقال آجرته بالمد وغير المـد إذا أثبتـه ،   " 

إن خير من : " باب استئجار الرجل الصالح ، وقول االله تعالى : ( قوله . واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض 
مع ابنة  -عليه السلام  -موسى وأشار بذلك إلى قصة " وقال االله " أبي ذر ية في روا"  استأجرت القوي الأمين 

اسم : من طريق شعيب الجبئي بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة مقصورا أنه قال ابن جرير ، وقد روى شعيب 
اسم أختهـا  : إلا أنه قال ابن إسحاق صفورة واسم أختها ليا ، وكذا روي من طريق موسى المرأة التي تزوجها 

اختلافا فـي  ابن جرير وعبرا ، وأنهما كانتا توأما ، وذكر صفورا إن اسمهما ، : وقال غيره . ليا : شرقا وقيل 
النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه يثرون أو يثرى أقوال لم يـرجح منهـا    - 515ص  -شعيب أن أباهما هل هو 

" إن خير من استأجرت القوي الأمـين  : " في قوله ابن عباس عن علي بن أبي طلحة وروي من طريق . شيئا 
في آخرين أن أباها سألها عما رأت ومجاهد ابن عباس وروي من طريق . قال قوي فيما ولي أمين فيما استودع 

امشي خلفي ودليني على : من قوته وأمانته فذكرت قوته في حال السقي وأمانته في غض طرفه عنها وقوله لها 
فزوجه وأقام موسى معه يكفيه : " وزاد فيه عمر بن الخطاب بإسناد صحيح عن البيهقي الطريق ، وهذا أخرجه 

ثم أورد في الباب من طريق ) والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده : ( قوله " . ويعمل له في رعاية غنمه 
قصة الرجلين اللـذين جـاءا   وحديثه الآخر في . الخازن الأمين أحد المتصدقين : حديث أبي موسى الأشعري 

أن يستعملهما ، والأول قد مضى الكلام عليه في الزكـاة ، والثـاني    -صلى االله عليه وسلم  -يطلبان من النبي 
وقـال  . ليس في الحديثين جميعا معنـى الإجـارة   : الإسماعيلي قال . سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام 

وإنمـا أراد  : ابن التـين  وقال . ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب ؛ لأنه لا ذكر للإجارة فيه : الداودي 
إنما أدخله في هـذا البـاب لأن مـن    ابن بطال وقال . أن الخازن لا شيء له في المال وإنما هو أجير البخاري 

استؤجر على شيء فهو أمين فيه ، وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضـييعه ا  
دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصـاحب  : الكرماني وقال . هـ 

ا دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالبا لتحصـيل  المال ، وأم
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لديل     رجلا من    وأبو بكر     عليه وسلم    ليه     قريش   هاديا خريتا وهو على دين كفار              بني ا فدفعا إ

  . )1("  بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاثغار ثور راحلتيهما وواعداه 

  المطلب الاول

  في القانون المدنيإيجار الشريك لحصته في المال الشائع 

  

اذا كان المدعي شريك ومالك لأغلبية الحصص في                   "  وقضت محكمة التمييز الاردنية أنه                 

فإن هذه الإجارة منعقدة في             .  العقار المشترك وقد أجر العقار المشترك كاملاًً وليس حصته فقط                      

من القانون     )  1034( حق الشركاء جميعاً وحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة عملاً بالمادة                        

المدني التي تعتبر رأي الشريك المالك لأغلبية الحصص في الملك الشائع ملزماً لشركائه فيما                                  

يتعلق بإدارة المال المشترك ما لم يثبت أحد الشركاء من الأقلية أن الإيجار وقع بالتواطؤ                                          

   . )2("  إضراراً بالأقلية فعندئذ لا تنعقد الإجارة

  
                                                                                                                                               
الأجرة التي شرعت للعامل ، والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتفرقتها في وجههـا ولـه   

طلب الرجلين أن يستعملهما النبي  فدخوله في الترجمة من جهة" والعاملين عليها : " سهم منها كما قال االله تعالى 
شرح الباري في صحيح " على الصدقة أو غيرها ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة  -صلى االله عليه وسلم  -

 . 514البخاري ، ص 

باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جـاز ، وهمـا   : ( قوله " وجاء فيه .   1
ر ، وفيـه أنهمـا واعـدا    المذكوعائشة أورد فيه طرفا من حديث ) ما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل على شرطه

بأنه ليس في الخبر على أنهما استأجراه علـى أن لا يعمـل إلا   الإسماعيلي الدليل براحلتيهما بعد ثلاث ، وتعقبه 
بعد ثلاث ، بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من وقته بتسليمه راحلتيهمـا منهمـا يرعاهمـا    

ما ألزمه به ، والذي ترجم به هو ظاهر البخاري ليس في ترجمة : قلت . ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج 
" شرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل ، واالله أعلـم  القصة ، ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم ي

 ) . 2145( أنظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، رقم 

منشورات ،  29/2/2012تاريخ ) هيئة خماسية( 3627/2011رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   2
 . 1323/94تمييز حقوق  ، وأنظرمركز عدالة 
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مة التمييز قد استقر على ان عقد الاجارة الصادر عن شريك لا يملك ما                        ان قضاء محك     و       

يزيد على نصف الماجور ، ليس نافذا بحق أي من الشركاء ما لم يجزه من يملك ما يزيد على                                 

ان عقد الأجاره الموقع ممن لا يملك كامل العقار هو عقد اجاره صحيح موقوف                              الا    .   1  نصفه 

  .  )2( من القانون المدني 171ام الماده النفاذ على الاجازه وفق احك

  

الاجارة تعتبر غير نافذة بحق باقي الشركاء بعد بطلان اتفاقية القسمة ونشير هنا الى ان     

بحكم قضائي ، وعليه فان عقد الايجار الموقع من الشريك يعتبر عقدا باطلا ، ولا يترتب عليه 

موضوع الدعوى يدا غاصبة ، لكون الشريك لا  على الجزء من العقاره اثر قانوني ، وتعتبر يد

  .يملك حق التاجير والتصرف منفردا بدون اذن باقي الشركاء 

                                                 
،  12/2/2002تـاريخ  ) هيئـة خماسـية  ( 17/2002ر محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم قرا.   1

الا أنه وفي حالة أن يكون العقار مملوكاً مناصفة بين الشركاء فقـد قـررت محكمـة    .  منشورات مركز عدالة
والمميز ضده وأنه كان مؤجراً ،  اذا كان العقار مملوكاً مناصفة على الشيوع بين المميزة"  التمييز الاردنية انه 

وأن عقود الايجار تبين تاريخ ابتداء الاجارة ومقدار الأجرة السنوية والمدة التي مرت على تأجير العقار ، فإنـه  
قـرار محكمـة التمييـز    أنظر . من السهولة بمكان تحديد حصة المميزة من الأجور على ضوء عقود الإيجار 

  منشورات مركز عدالة26/11/2001تاريخ ) هيئة خماسية( 2240/2001 الاردنية بصفتها الحقوقية رقم
حيث ان المدعي المميز ضده يملك حصة واحدة من اربع حصـص  " وقضت محكمة التمييز الاردنية انه .   2

في العقار ، ومن الثابت ايضا ان الذي اجر العقار هو المدعي ، ولم يعترض عليه بقية الشركاء ولم ينازعوا فيه 
يث ان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه باسمه الشخصي ، فان حقوق العقد تعود للمتعاقد وينتصب خصـما  وح

ان القول بان العقـد وقـع بـاطلا لان    . للمستاجر للمطالبة بكل ما يرتبه عقد الاجارة ومنها الاجور المستحقة 
ثانيـة مـن قـانون المـالكين     من العقار موضوع الدعوى حسب نـص المـادة ال  % 51المؤجر لا يملك نسبة 

الوارد بتعريف المالك هو انه لا % 51والمستاجرين عندما عرفت من هو المالك ، فاننا نرى المقصود من نسبة 
من اقامة دعوى الاخلاء ، وليس المقصود من ذلك المطالبـة بـالاجور   % 51يحق للشريك الذي يملك اقل من 

مستحقة على المستاجرة الذي اخلى العقار ، فـان المـدعى عليـه    حيث ان الدعوى المطالبة باجور . المستحقة 
( والحالة هذه لا يستطيع اثارة بطلان العقد لانه احد طرفيه ، ويحكمه هذا العقد وشروطه اعمالا للقاعدة الفقهية 

 وعليه وحيث ثبت من البينة المقدمة تخلف المسـتاجر ) . من سعي في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه 
قـرار   دينارأ ، فان الحكم للمدعي بهذا المبلغ يكون موافقـا للقـانون  )  565( دفع اجرة خمسة اشهر والبالغة 

المنشور على ،  10/2/2000تاريخ ) هيئة خماسية( 2149/1999محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 
  .  1/1/2000بتاريخ  2من عدد المجلة القضائية رقم  84الصفحة 
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وفي الحالة التي يبرم فيها الشريك الذي لا يملك حق التأجير عقد اجارة فأن هذا العقد يصبح                                       

 "   ز الاردنية انه       وفي ذلك قررت محكمة التميي          ،   صحيحاً وجائزاً عند اجازته من باقي الشركاء                

كان قد ابرم من قبل المميز كمؤجر والمميز ضده كمستاجر ، وانه                          ... حيث ان عقد الاجارة          و 

حصة  )  16( بتاريخ العقد كان يملك ثمان حصص من مجموع حصص المالكين المميزين البالغة                         

حيث ان   و   . ن ، فانه بناء عليه ، لم يكن يملك حق التاجير ، سندا لقانون المالكين والمستاجري                            

محكمة التمييز توصلت اليه في قرارها السابق ، من ان بقية المالكين ، كانوا قد اجازوا هذا                                    

وحيث ان اجتهادات محكمة           ... موجه منهم للمستاجر المميز ضده        العقد بدلالة ما جاء بالانذار ال               

اجير ، من قبل     التمييز قد استقرت على جواز اجازة الاجارة المبرمة من شريك لا يملك حق الت                            

لماجور ،                                لمميز ضده لهم بمنفعة ا لمميزين بطلب منع معارضة ا باقي الشركاء فان دعوى ا

وطلب بفسخ عقد الاجارة المتعلق بها ، تغدو دعوى واجبة الرد ، ما دام انه عقد الاجارة اصبح                                       

  . )1( "  نافذا بحق المميزين جميعا

  

لمادة      وا       لقانون     )  175( ن ا قد نصت على انه اذا اجيز التصرف               ردني    الا   المدني    من ا

الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وحيث ان عقد                                       

الايجار الموقع من احد الشركاء السابقين قد اجازه باقي الشركاء فان هذه الاجازة ينصرف اثرها                           

على العقار     الشريك    صحيحا منذ تاريخه ويد       الى وقت انعقاد الاجارة ، فيكون عقد الايجارة                      

  .مشروعة وتستند الى مسوغ شرعي وقانوني 

                                                 
،  1/8/1999تـاريخ  ) هيئة خماسـية ( 1129/1999قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   1

  .  1/1/1999بتاريخ  8من عدد المجلة القضائية رقم  388المنشور على الصفحة 
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  المطلب الثاني

  إيجار الشريك لحصته في المال الشائع في الفقه الاسلامي 

  

عرفنا ان الاجارة عبارة عن عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معلومة أو                             

أو هي عقد وارد على تمليك منفعة سواء كانت               ، )1(عمل بعوض معلوم  أو، موصوفة في الذمة 

وقال تعالى      ،    ) 3( "    فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن             : "  ، قال تعالى        ) 2( للأعيان ، أم للأشخاص        

  . )4( " لْقَوِي الْأَمينقَالَتْ إِحداهما يا أَبت استَأْجِره إِن خَير منِ استَأْجرتَ ا: " 

  

تمليك  "  ، وقال أبن عابدين أن الاجارة                   ) 5(   وهي عند الحنفية بيع منفعه معلومه بأجر معلوم                 

بيع منافع معلومه      "  ، وقالت المالكية أن الاجارة عبارة عن                     ) 6( "  نفع مقصود من العين بعوض         

عقد على منفعة    "  عرفوها على أنها       أما الشافعية فقد        ،  ) 7( "  بعوض معلوم مع خروج فاسدها           

                                                 
ية مقارنة دراسة فقه، عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية ، عبد الوهاب ، أنظر أبو سليمان .   1

  .  22ص ، جدة  ، البنك الإسلامي للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، 2000
 ) .3/250(، والأم ) 5/2(، وحاشية ابن عابدين ) 2/151(أنظر كشف الحقائق .   2

م ودار جامع البيان للطبري ، تحقيق محمود شاكر ، دار ابن حز: ويراجع في ذلك  6 الآية،  الطلاقسورة .  3
  ) . 28/181(الاعلام 

  . 26سورة القصص ، الاية .   4

 .  2557أنظر بدائع الصنائع للكاساني ، الجزء الخامس ، ص .   5

 .  4حاشية أبن عابدين على الدر المختار ، الجزء السادس ، ص .   6

 .  389مواهب الجليل للحطاب ، الجزء الخامس ، ص .   7
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عقد على منفعه    "  ، وقالوا الحنابله بانها              ) 1( مقصودة معلومه قابله للبذل والاباحه بعوض معلوم                    

بعوض                                   م  معلو عمل  و  ا مه  لذ ا في  فه  موصو و  أ معينه  عين  من  مه  معلو ة  مد مه  معلو حه  مبا

  . )2(معلوم 

  

حيث  لمالية اللازمة للطرفين في الفقة الاسلامي               ويعد عقد الإجارة عقد من عقود المعاوضات ا       

نعقادها الا برضا طرفي العقد  ، حيث أن الاجارة عند جمهور فقهاء                           لا يجوز فسخها بع      د ا

الشريعة الاسلامية من عقود بيع  منافع الاشياء التي تفيد التمليك بالنسبة للمؤجر وللمستأجر وقد                              

  .  )3( ) ات بيع الاعيان أو الذو( خصها المشرع بأسم 

  

حيث أن استيفاء منفعة الحصة الشائعة المؤجرة                 إجارة الحصة الشائعة للشريك صحيحة           أن       

أو   أما إجارتها لغير الشريك          ،    أمر ممكن وأن الجزء المؤجر هو بالاساس للشريك المؤجر                       

يفاء يكون است    وبالتالي لا     عدم إمكان تسليم الحصة الشائعة مفرزة                 ، وذلك بسبب       لأجنبي فهي   

، ونبين هنا أجارة الاجنبي              ) 4(   وع طارئاً فإنه لا يفسد الإجارة             أما إذا كان الشي         ،    المنفعة مقدوراً      

   . بشيء من التفصيل 

  

                                                 
 .  126يح البخاري للقسطلاني ، الجزء الرابع ، ص ارشاد الساري لشرح صح.   1

 .  350شرح منتهى الارادات للبهوقي ، الجزء الثاني ، ص .   2

، دار  1993عبد القادر ، عبد الرحمن محمد محمد ، الوسيط في عقد الاجارة في الفقة الاسلامي ، .   3
 .  10النهضة العربية ، القاهرة  ، ص 

: الشيوع الطارئ هو ما يحدث بعد العقد المبرم بين الطرفين وله صور عديـده منهـا    ونشير هنا الى ان.   4
صورة الاستحقاق وصورة الإقالة وفي حالة الوفاة حيث لا يفسد الشيوع الطارئ الإجارة سواء أكانت الإجـارة  

-5/29(ابن عابـدين  لك حاشية للشريك أم لأجنبي، وسواء أكان المعقود عليه يحتمل القسمة أم لا  ، أنظر في ذ
30. ( 
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ته ، ففي                                   لشيوع ذا لشيوع      أختلف فقهاء الاسلام في اجارة الاجنبي وفقاً لطبيعة ا لة ا حا

لمطلق    لملكية غير مفرزة                    ا ما     ، تصح الإجارة للشركاء لأن ا لمتصل أو           أ لشيوع ا لة ا في حا

أنه لا يمكن تحديد الحصة الشائعة في المال                حيث لا تصح الإجارة إلا للشركاء فقط             ف المقارن     

تصح الإجارة لأنها مؤقتة وتصح الإجارة للشركاء لأنه سيتم                      ف في حالة الشيوع المؤقت          ، و  الشائع    

  .فرز الحصص 

  

وأن كانت حصة       ير الشركاء في المال الشائع            وفي ذلك قال الاحناف بعدم جواز اجارة غ                        

              ، لقدر  ا معلومة  ئعة  لشا ا لشريك  كلها                    ا بتسليمها  لا  ا لمؤجرة  ا لعين  با ع  لانتفا ا يمكن  حيث لا 

وقد ذهب     .     ) 1( للمستاجر ذلك أن كل جزء من أجزاء هذه العين مشترك مع  باقي الحصص                           

الشائع يجري على بيع المنافع           أصحاب هذا الرآي الى القول أن  يجري على بيع الأعيان في                          

  . وان الاجارة من قبيل بيع المنافع 

  

أما المالكية فقد قالوا بجواز تأجير الشريك حصته الشائعة للشريك الاخر أو لاجنبي أعتماداً                                      

فقد روي أن رسـول االله عليه             على حق الشريك في  بيع حصته الشائعة للشريك أو لغيره ،                   

  . )2( "لا بأس بها : " المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال  الصلاة والسلام  نهى عن

  
تصرف الشريك في المال الشائع لأجنبي بدون موافقة بقية الشركاء يقع                             أن   وذهب الشافعية الى         

لشركاء ، مع أن هناك قول آخر من زفر منهم يجيز                                 باطلاً في حصته وفي حصص باقي ا

  .  )1(ي حصص باقي الشركاء باطلاً ويعتبر التصرف الواقع فتصرف الشريك في حصته 

                                                 
 . وهو قول الإمام أبو حنيفة ) 5/2561(أنظر في ذلك  بدائع الصنائع .   1

  ).10/207(أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي .   2
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أما الحنابله فقد ذهب فريق منهم الى عدم جواز تأجير الشريك للحصة الشائعة لعدم أمكانية                                      

تسليمها للمستأجر ، وقال فريق آخر منهم بجواز ذلك استنادا على حق الشريك في بيع حصته                              

  .  )2( الشائعة

  

مفْسد لِعقْد الْإِجارة وإِن بين الْآجِر مقْدار الْمأْجورِ من                       الْإِمامِ الْأَعظَمِ        د إن الشُّيوع الْمقَارِن عنْ          "     

خلَاف ما   الْمالِ كَإِيجارِ إنْسانٍ حصتَه الشَّائِعةَ في دابة ، أَو دارٍ لِأَجنَبِي ، فَإِن ذَلِك غَير صحيحٍ بِ                                 

   آج لَو                           غَي قْفًا أَمكَانَتْ وو قَابِلَة رغَي أَم ةمسأَكَانَتْ قَابِلَةً لِلْق اءوس هشَرِيك نم هذه تَهصح ر   قْفو ر

             يححص هارنْقُولٍ فَإِيجم رغَي نْقُولًا أَممو .                   الْآجِر كُهلما يم فصةُ نارإج وزجلَا ي كَذَلِكا   وكَم هيعمج

                هفصى نوس الْآجِر كلما لَا يةُ مارإج وزلَا تَج  .                     مدع رنِ فَالْأَظْهتَيايرِو ةيالثَّان ةوري الصف أَن عمو

 إطْلَاق نم ؤْخَذُ ذَلِكيازِ ووالْج لَّةجالْم ) خْتَارالْم ر3(" ) الد(  .  

  

 جميعها ، أَو بعضها      خَذُ من إطْلَاق جوازِ إيجارِ الْحصة الشَّائِعة لِلشَّرِيك ، جواز إيجارِ                          ويؤْ     

فَإِذَا    وعلَى ذَلِك إذَا أُوجِرتْ الْحصةُ الشَّائِعةُ من إنْسانٍ كَانَتْ الْإِجارةُ علَى الْقَولِ الصحيحِ فَاسدةً                                    

  .  )4( نَها الْمستَأْجِر لَزِمه أَجر الْمثْلِسكَ

                                                                                                                                               
 ) .5/76(، ونهاية المحتاج ) 1/395(راجع المهذب للشيرازي .   1

 ).وما بعدها  6/136(الشرح الكبير .   2

الْبـاب   -الْكتَاب الثَّاني الْإِجارةُ ويشْتَملُ علَى مقَدمة وثَمانية أَبـواب   -شَرح مجلَّة الْأَحكَام  درر الحكام في.   3
 ةارلِلْإِج ةيوممالْع ابِطوانِ الضيي بلُ فتعليـق علـى   . يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه  -الْأَو

ةُالْم329 ( اد  (ةمسكَانَتْ قَابِلَةً لِلْق إن هلِشَرِيك كَةشْتَرارِ الْمالد نةَ مالشَّائِع تَهصح رؤَجي أَن الِكلِلْم تَكُن لَم أَو ، 
  .وبتَه لِلْغَيرِ ولَيس لَه أَن يؤَجرها لِغَيرِه ولَكن بعد الْمهايأَة لَه أَن يؤَجر نَ

 . المرجع السابق  ، الْكتَاب الثَّاني الْإِجارةُ -درر الحكام في شَرح مجلَّة الْأَحكَام .   4
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أَحد  ومما لَا ريب فيه أَن من حقِّ أَحد الْمتَعاقدين إقَامةُ الدعوى في طَلَبِ الْفَسخِ ولَكن هلْ لِ                               "       

بيانِ فَساد هذه الْإِجارة كَأَن تَكُون دار مشْتَركَةٌ بين                        غَيرِ الْمتَعاقدين أَن يقيم الدعوى حسبةً في              

                            ي الشَّرِيكأْتا فَيكُلَّه ارالد هإلَي لِّمسيو نَبِيأَج نا ميهف تَهصا حمهدأَح رؤَجنِ فَيا      اثْنَيطَالِبي مالثَّان 

     لَّم؛ فَلَا تُس هتصأَلَةٌ                                بِحسم هذ؟ ه ةارالْإِج ادا لِفَسارِ كُلِّهالد بِإِخْلَاء كَمحلْ يا فَهكَانِ إخْلَائِهمِ إمدلِع هإلَي 

الثَّاني ادعاء       يك  محتَاجةٌ إلَى الْحلِّ فَلَما كَان أَجر الْمثْلِ الَّذي يأْخُذُه الْمؤَجر يعود إلَيه ؛ فَلَيس لِلشَّرِ                             

                                   سي لَم م أَ  ورأْجلْم ا اء اُستُعملَ  وسو لٍ آخَر لَى قَولَةٌ عاطةُ بشَاعلْم ةُ ا ارلْإِج ا و يهف لْ الشَّرِكَةمتَع

ةلَازِم رةُ غَير1( " فَالْأُج(  . 

  

نَّما أُجِيزتْ إجارةُ الْحصة الشَّائِعة لِ                 "       إِ الَ                 والْم ؛ لِأَن ورقْدا مهتنْفَعم يفَاءتاس ؛ لِأَن لشَّرِيك

يكه بِ                         لْمستَأْجِرِ بِحصة شَرِ نْتفَاعِ ا لْمستَأْجِرِ فَبِا ا  لِلشَّرِيك هضعب رِ وؤَجلْم لِلشَّرِيك ا  هضعب    ةارلْإِج ا

لِانْتفَاع بِالْمأْجورِ واستَوفَى الْمنْفَعةَ الَّتي قَصدها من الْعينِ الْمأْجورة لَه ؛                          وحصته بِالْملْك قَد تَم لَه ا        

                               ثَلَاثَة نيكًا بشْتَرالٌ مم كَان لَو كَذَلِكو ةاجالْح اتِّخَاذ نْدبِ عبالس لَافلِاخْت اربتا     إذْ لَا اعلَا   أَثْلَاثًا فَكَم

                                ينِ الْآخَرالشَّرِيكَي دأَح نم هرؤَجي أَن قُّ لَهحلَا ي نَبِيأَج نم هرؤَجي أَن مهدقُّ لِأَححإذَا     ي نلَكنِ و

  .  )2("  أَجره من الِاثْنَينِ معا ؛ صحتْ الْإِجارةُ

  

ئِ               لشَّا ا ةُ في  ارج لْإِ ا  حتَص لِك كَذَ لَى                       و ة إ ارج لْإِ ا  قْدسِ علجم بقلُ ع لْما ا  لِّما س ذَ لِلْقسمة إ بِلِ  لْقَا ا عِ 

  زــج َــم ي ــسلِّم ل ُــسم و ُــم ق ــطَلَها ث َــب َــو أ ــل ــ  و ْــرِز ُــف ــأ ُــسم و ــق ِــرِ و ْــمستَأْج   . اــل

                                                 
لْحصةُ الشَّائِعةُ لَا وسبب الْفَساد أَن الْإِجارةَ قَد شُرِعتْ لِلانْتفَاعِ بِعينِ الْمأْجورِ فَلَما كَانَتْ ا" المرجع السابق ، .   1

 .  "  يمكن تَسليمها مفْردةً لَم يكُن استيفَاء الْمنْفَعة مقْدورا

 . ، المرجع السابق  درر الحكام في شَرح مجلَّة الْأَحكَام.   2



84 
 

زةٌ إذَا بينَتْ حصةُ الشَّرِيك سواء أَكَانَتْ               أَن إجارةَ الْحصة الشَّائِعة جائِ              " الصاحبانِ      وجاء في قول      

  . الْإِجارةُ لِلشَّرِيك ، أَو لِلْأَجنَبِي وكَان الْمؤَجر قَابِلًا لِلْقسمة ، أَو غَير قَابِلٍ 

أَجر أَحد دارِه ثُم ظَهر لِنصفها             لَوف الشُّيوع الطَّارِئُ لَا يفْسد عقْد الْإِجارة ،                 ونشير هنا الى ان           

الْإِجارة فُسخَتْ في         وفي الحالة التي تفسخ          .    1  مستَحقٌّ تَبقَى الْإِجارةُ في نصفها الْآخَرِ الشَّائِعِ                

                    لْإِج د ا بِفَسا  كَمحلَا ي ى ولْأُخْر ا  ةصلْح بقيتْ صحيحةً في ا و هتصوعِ            حلشُّي لْكُلِّ بِداعي ا ة في ا ار

 بِ الشَّرِكَةيارِ عيبِخ ةارخُ الْإِجا قُلْنَا فَستَأْجِرِ كَمسلِلْم نلَكارِضِ والْع .  

  

للشريك الاخر ولاجنبي وذلك تمشياً             وأرى جواز تأجير الشريك على الشيوع لحصته الشائعة                        

شرط عدم الاضرار بالغير ، فاذا كان من حق الشريك بيع                       مع حقه في التصرف فيما يملكه ب         

  . حصته الشائعة فمن حقه أيضاً تأجير هذه الحصه 

  

  المبحث الثاني

  ايجار الشريك لكل المال الشائع في القانون المدني والفقه الإسلامي

  

على   تقع اجارة المال الشائع على جزء منه وقد تتمثل بحصة الشريك الشائعة وتقع كذلك                                   

هذا النوع من التصرفات اعتماداً              أو عدم جواز        وقد أختلف الفقهاء على جواز            كل المال الشائع ،         

  . على بيع الشريك لمال الغير 

                                                 
الْأُولَى : والشُّيوع الطَّارِئُ يكُون بِأَربعِ صورٍ وهي ، سدها يعني الشُّيوع الَّذي يعرِض بعد عقْد الْإِجارة لَا يفْ.   1

 ثَالُ ذَلِكم ، قَاقحتالِاس ةوربِص كُوني ـذَا    : أَنةُ هـارا فَإِجـفَهصقُّ نتَحسي نم را فَظَهكُلَّه ارِهد انإنْس رآج لَو
  . إجازته  النِّصف موقُوفَةٌ علَى
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جاء في المذكرة الإيضاحيه للقانون المدني والراجح في الفقه الإسلامي أن المرجع في و   

لإنشاء التصرف هو ما إذا كان التصرف من اشتراط إرادتين متقابلتين أو الإكتفاء بإرادة واحدة 

فإن كان معاوضه ابتداء وانتهاء كالبيع والإجاره فلا يتم إلا .  )1( المعاوضات أو من التبرعات

وإن كان تبرعاً ابتداء وكان معاوضه إنتهاء كالكفاله والقرض ،  بالإيجاب والقبول من الطرفين

اً ابتداء وانتهاء كالهبه والعاديه فالراجح هو وإن كان تبرع،  فالراجح هو الإيجاب والقبول

  . الإيجاب فقط ولا يلزم فيه القبول
  

  المطلب الاول

  ايجار الشريك لكل المال الشائع في القانون المدني

  

من القانون المدني ان من حق كل شريك التصرف  1031و 1030يستفاد من احكام المادتين     

اذا و" وقضت محكمة التمييز الاردنية أنه  .الاضرار بغيره والانتفاع بالعقار المشترك دون 

سمح الشريك في العقار المشترك لشريكه اللآخر ، باشغال المحل لقاء بدل محدد عن حصته ، 

فإن من حق المدعى عليه الانتفاع بالعقار بكامله وليس من حق المدعي طلب الاخلاء واسترجاع 

  " .  ببدل المنفعة عن حصته العقار ، وانما ينحصر حقه بالمطالبة

  

                                                 
،  30/12/2004تـاريخ  ) هيئة خماسية( 2889/2004قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   1

انـه يجوز أن يتم التصرف  تفيد من القانون المدني 250الماده من ونشير هنا الى أن  .  منشورات مركز عدالة
ل ما لـم يكن فيه إلزام للغير بشيء وذلك طبقاً لما يقضي بـه  بالإراده المنفرده للمتصرف دون توقف على القبو

إذا استوفى التصرف الإنفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه مـا لـم يـنص    أنه .  القانون
  .  القانون على غير ذلك
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من حق الشريك في المال المشترك التصرف بالعقار المشترك " وفي ذات القرار فانه     

باعتباره شريك في كل جزء منه ولا يحق للشريك رفع يده عنه الا بالقسمة ، يضاف لذلك ان 

  ار حسب منطوق المادةالعلاقة بين الشريكين لا يحكمها قانون المالكين والمستأجرين لان الايج

من القانون المدني هو تمليك المؤجر منفعة العقار لآخر لمدة محدودة وببدل معلوم ، )  658( 

والشريك ليس من الغير وانما هو شريك في العقار ولا يصح ان يستأجر ملكه ، لذا فإن طلب 

ن وانما يستطيع المطالبة المدعي الحكم باخلاء المأجور وتسليمه له مستقلاً ليس له سند في القانو

بالبدل المتفق عليه عن حصته ، والمدعى عليه رغم انذاره لم يدفع لان دفعها للمحكمة باسم 

المالكين لا يشكل دفعاً قانونياً ، وكان عليه ان يدفعها مباشرة للمستحق وبالتالي تكون دعوى 

القرار المميز من حيث  المدعي من حيث الاخلاء مستوجبة الرد في حين ان التمييز يرد على

  . )1("  المطالبة بالمبلغ المطالب به ، وكان على المحكمة ان تحكم به

  

اذا كانت ملكية الوحدة السكنية الكائنة في مخيم " وفي قرار لمحكمة التمييز الاردنية انه     

حق للغير الوحدات ليست لمورث المدعيين وإنما له فقط حق المنفعة فان له ان يتنازل عن هذا ال

وان مثل هذا التنازل لا يتطلب شكلية معنية على اعتبار ان قيود وسجلات الوكالة للمخيمات 

. 1987/98ليست لها صفة قيود تسجيل الأراضي ونشير إلى القرار التمييزي رقـــم 

  . )2( "  وبالتالي فإن التنازل من المورث الى ابنته هو تنازل صحيح

  

غلبية الحصص في العقار مالك لأالشريك والاذا كان دني أنه ووقد أوضح القانون الم    

فإن هذه الإجارة منعقدة في حق  س حصته فقطقد أجر العقار المشترك كاملاًً وليالمشترك 

من القانون ) 1034(الشركاء جميعاً وحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة عملاً بالمادة 

                                                 
،  7/6/2000تـاريخ  ) هيئة خماسـية ( 3367/1999قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   1

 .منشورات مركز عدالة 

منشورات ، 6/5/2007تاريخ ) هيئة خماسية( 4/2007قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   2
  .  مركز عدالة
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لأغلبية الحصص في الملك الشائع ملزماً لشركائه فيما المدني التي تعتبر رأي الشريك المالك 

يتعلق بإدارة المال المشترك ما لم يثبت أحد الشركاء من الأقلية أن الإيجار وقع بالتواطؤ 

  . )1( إضراراً بالأقلية فعندئذ لا تنعقد الإجارة 

  

     
  المطلب الثاني

  ايجار الشريك لكل المال الشائع في الفقه الاسلامي

      

أختلف فقهاء الاسلام في تصرف الشريك على الشيوع بتأجير كل المال الشائع دون أخذ    

فمنهم من فرق ما بين قيام الشريك بتأجير المال الشائع كله لنفسه أو موافقة باقي الشركاء ، 

ومنهم من قال بجواز قيامه بتأجيره في حصته لنفسه وفي الحصص الاخرى لباقي الشركاء ، 

الطبيعة القانونية والشرعية للتصرف في من التصرفات أو عدم جوازه أعتماداً على هذا النوع 

  . وسنعرض الى ذلك بشيء من التفصيل ملك الغير ، 

  

  : موقف المذهب الحنفي : اولاً 

  

فرق الاحناف بين أن يكون تأجير العقار المشاع لحساب الشريك أو أن يكون له ولباقي    

، حيث يكون الشريك قد أخد مال  يأخذ الشريك حكم الغاصبلاولى الشركاء ، وفي الحالة ا

، وبالتالي لا يجب عليه الأجر الغير بدون إذن صاحبه على وجه يزيل يده عنه وهي الاجارة 

أما الحالة الثانية وهي تأجير المال الشائع لنفسه ولبقية الشركاء ، فاذا أجاز بقية  . )2( للمالك

                                                 
منشورات ،  29/2/2012تاريخ ) هيئة خماسية( 3627/2011رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   1

  .  1323/94تمييز حقوق ر ، وأنظمركز عدالة 
 ) . 3/315(حاشية الشرقاوي .   2
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ية عقد الاجارة وقبل التسليم كان لهم اجرة باقي الحصص وان وقعت الشركاء التصرف في بادا

الاجازة بعد التسليم فقد ذهب البعض من الحنفيه الى اقرار حق باقي الشركاء في المطالبة باجرة 

المدة الماضية والمدة الباقية ، وذهب راي اخر الى ان اجرة المدة المتبقية فتكون بنصيب 

  . )1(حصص كل واحد منهم 

  

  : موقف المذهب المالكي : ثانياً 

  

قال المالكية بعدم جواز قيام الشريك بتأجير المال الشائع كله بدون أذن بقية الشركاء ، وأن    

مما في حصة الشريك وغير نافذه في باقي حصص الشركاء كانت صحيحه وقعت هذه الاجارة 

ونشير هنا الى  . ه وبين الشريكرة المبرم فيما بينيعطي الحق للمستأجر بطلب فسخ عقد الاجا

حق باقي الشركاء في الرجوع على الشريك بالاجرة أو حقهم في أجازة التصرف الصادر منه 

  . وتنفيذ العقد 

  

  : موقف المذهب الشافعي : ثالثا

  

أعتبر الشافعية تصرف الشريك في كل المال الشائع صحيحاً في حصة الشريك فقط وموقوفاً    

، حيث لا يجوز له التصرف في حصصهم  الشركاء في باقي الحصص الشائعةعلى اجازة بقية 

    . )2( بدون أذنهم

  

  

  

                                                 
 ) . 4/138(أنظر في ذلك حاشية ابن عابدين .   1

ونشير هنا الى ان الشريك وفي حالة قيامه باجارة المال الشائع كله لحساب نفسه أو لحسابه ولباقي الشركاء .   2
 . فانه ينظر في ذلك بما جاء به المذهب الحنفي 
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  : موقف المذهب الحنبلي : رابعاً 

  

وقد قالوا بعدم جواز قيام الشريك بتاجير كل المال الشائع بدون اذن باقي الشركاء وذلك في     

م فيكون تصرفه صحيحاً وذلك لعدم الحاق حالة عدم تسليم العين المؤجرة ، أما أذا تم التسلي

  . الضرر ببقية الشركاء من خلال عدم استيفائهم للاجرة 

ولا تصح إجارة المشاع ، سواء كان "   مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحروجاء في     

الشيوع فيما يحتمل القسمة كالعروض أو فيما لا يحتمل القسمة كالعبد عند الإمام ؛ لأن إجارة 

الدار مثلا إنما هي للانتفاع بعينها ، وهذا غير متصور في المشاع حيث لا يمكن التسليم بخلاف 

بيعه ، والمراد من الشيوع الشيوع الأصلي ؛ لأن الطارئ لا يفسد الإجارة في ظاهر الرواية 

عن ، فإنه يجوز مشاعا بالإجماع في ظاهر الرواية ) إلا من الشريك ( عند الإمام وعنه يفسدها 

وعنه لا يجوز أيضا ثم اختلف المشايخ . مع على ملكه فلا يلزم الشيوع الإمام ؛ لأن الكل مجت

ينعقد فاسدا حتى يجب أجر : لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا ، وقيل : على قول الإمام قيل 

سواء آجر نصيبه شريكه أو ) مطلقا ( إجارة المشاع ) وعندهما تصح ( المثل وهو الصحيح 

ره ؛ لأنه نوع تمليك فيجوز كالبيع وبه قال الشافعي ومالك ، والحيلة في جواز إجارة المشاع غي

في النصف ، فإنه يجوز ؛ لأن الشيوع الطارئ لا  - 386ص  -أن يستأجر الكل ثم يفسخ 

وفي المغني الفتوى في إجارة المشاع على قولهما لكن . ا كما مر ويحكم الحاكم بجوازه يفسده

فكان هو ية وغيرها الفتوى على قول الإمام وبه جزم أصحاب المتون ، والشروح في الخان

؛ لأن التسليم يقع جملة ثم ) وإن آجر دارا من رجلين صح اتفاقا ( . المذهب كما في المنح 

  . )1("  الشيوع لتفرق الملك بينهما طارئ

  

                                                 
وقيل في حال وفـاة أحـد   .  إجارة المشاع -كتاب الإجارة  -مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ظر أن.   1

تبطل في نصيب الحي أيضا ؛ لأنها أجرة المشاع ، ولنا أن عدم الشيوع شرط في ابتـداء  " العاقدين أن الاجارة 
 . ، المرجع نفسه " العقد لا في بقائه 
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ن الشريك وهذا عند أبي حنيفة إلا مفاسده المشاع  في  جارةأن الإ"  تبيين الحقائق وجاء في    

رضي االله عنه ، وعندهما يجوز بشرط بيان نصيبه ، وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح 

لهما أن للمشاع منفعة وتسليمه ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ ، ولهذا يجب أجر المثل عنده فصار 

د المستأجرين وكالعارية كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وكالشيوع الطارئ بأن مات أح

وهي أقرب إليها ؛ لأن العارية للانتفاع بها إلا أنها بلا عوض فلو لم يمكن الانتفاع به لما جازا 

عارية ، فإذا جازت إعارته فأولى أن تجوز إجارته ؛ لأن تأثير الشائع في منع التبرع أقوى من 

  . )1( تأثيره في منع المعاوضة

  
  المبحث الثالث

  القانون المدني والفقه الإسلامي ك لحصته في المال الشائع فيالشري هبة 

الهبة تمليك مال او حق مالي لآخر حال حياة المالك دون . 1" على أن )  557 ( مادةنصت ال   

ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين  .2 عوض

وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض ويكفي في الهبة  ."  ويعتبر هذا الالتزام عوضا

مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وفق 

  . )2( من القانون المدني) 558(أحكام المادة 

  

لفسخ لانه برر اجرى اجتهاد محكمة التمييز على أن البيع بلا ثمن لا يرتب البطلان ولا يوقد    

وعليه فإن عقود البيع التي لم يذكر فيها الثمن تأخذ حكم الهبة وحيث ،  يحمل على محمل الهبة 

                                                 
 .  126، ص  إجارة المشاع -كتاب الإجارة  -الدقائق  تبيين الحقائق شرح كنزأنظر .   1

منشورات ،  26/9/2011تاريخ ) هيئة خماسية( 1504/2011رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   2
عتبر التصرف بالعقارات التي تمت فيها أعمال التسوية بيعاً وهبة لا تكون نافذة بحق البـائع أو  وي.  مركز عدالة

،  252،  2/ 105من قانون تسوية الأراضي والميـاه و   16و خلفه العام ما لم تراع فيه أحكام المواد الواهب أ
 4579/2003قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  أنظر .من القانون المدني  1148و  1/ 557

  .  منشورات مركز عدالة،  15/4/2004تاريخ ) هيئة خماسية(
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تاريخ  2370/2007أن اجتهاد محكمة التمييز قد جرى منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 

الواهب  على أن الموهوب له يعتبر خلفا خاصا للمالك السابق وينتقل العقار من 13/1/2008

  . )1( إلى الموهوب له بما عليه من التزامات وما له من حقوق

من القانون المدني هي  557/1الهبة وفق أحكام المادة " وقضت محكمة التمييز الاردنية ان    

تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم 

بة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء بالقبض ويكفي في اله

وعلى فرض أن العلاقة التي . من القانون المدني) 558(الموهوب في حوزته وفق أحكام المادة 

تربط الطرفين هي العلاقة عقدية تتمثل في عقد الهبة فإن عقد الهبة بعد إتمام أركانه وشروطه 

نفاذه يتوقف على القبض وما في معنى القبض مما يشترط قانوناً  يصبح عقداً صحيحاً غير أن

  القيام به لإتمامه، وهذا يستلزم بقاء عقد الهبة صحيحاً غير أنه للمصلحة أعتبر غير نافذ

  .  )2( المفعول

  
  المطلب الاول

  القانون المدني الشريك لحصته في المال الشائع في هبة

في موضوع هبة الاموال المملوكة ، حيث جاء في المادة  وضع المشرع الاردني نصاً عاماً    

لا ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب " من القانون المدني انه )  559( 

    لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مالكما  ."  ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه

  . )3( مستقبل
                                                 

،  22/1/2008تـاريخ  ) هيئة خماسية( 2298/2007مة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم قرار محك.   1
  .  89لسنة  1019ص 1069/87قرار تمييزي رقــــم وأنظر  .  منشورات مركز عدالة

منشـورات  ،  26/9/2011تاريخ ) هيئة خماسية( 1504/2011رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .  2
 . لة مركز عدا

صيغة الاستقبال التي تكون بمعنـى الوعـد   " من القانون المدني  قد نصت على ان  )  92( مع أن المادة .   3
مـن ذات القـانون   )  254( والمـادة   ."  المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقـدين 

واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع   "والمتعلقة بالوعد بجائزة حيث جاء في الفقرة الثانية انه 
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الاردني الى التمليك في بعض العقود ومنها الهبه ، حيث نص في المادة  وأشار المشرع    

، فأذا كان " لا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه " من القانون المدني على انه ) 170/2(

العقد فاسداً فلا يثبت فيه الملك الا بقبضه ، وهو ما جاءت به الشريعة الاسلامية فيما يتعلق 

الهبه والصدقة حيث ينتقل الملك للمشتري بعقد فاسد ويكون له التصرف به دون بعقود البيع و

  .    )1(الانتفاع 

  

وفي  ، )2( يتوقف نفاذ عقد الهبة على اي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليهو    

العقار على  اذا كانت الاتفاقية المعقودة بين ورثة مالك" ذلك قضت محكمة التمييز الاردنية أنه 

هبة قسم من اموال غير منقولة الى ابن شقيقهم وقسمة الباقي منها قسمة افراز وليس قسمة منافع 

فان هذه المعاملات لا تعتبر في الاراضي التي تمت التسوية فيها الا اذا جرت . او قسمة مهايأة

ون التصرف في من قان 2من قانون التسوية والمادة  16/3في دوائر التسجيل عملا بالمواد 

  . )3("  مدني 566و   1953لسنة  49الاموال غير المنقولة رقم 

الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له  التزام ومن أهم الاثار المترتبة على عقد الهبه هي    

 الموهوب لهالى  الموهوبيلتزم بتسليم ، أي أن الواهب يتبع في ذلك احكام تسليم المبيع على أن 

  .من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه مجرداً 

                                                                                                                                               
في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة 

 . " بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان عدول الواعد

ونشير هنا الى ان فساد العقد في الشريعة الاسلامية ترجـع  .  7، ص  13أنظر المبسوط للسرخسي ، ج .   1
الى الجهالة الفاحشة والاكراه والغرر ، سواء تعلق ذلك بمحل التعاقد أو في الاجل أو فـي الـثمن والتامينـات    

الخيار  العينية والشخصية ، وقد يقع الفساد لأقترانه بشرط فاسد أو تضمين العقد بيعتين في بيعه أو وجود شرط
 . أو عدم ضمان العيوب الخفية وشروط خاصة أخرى 

في المنقول بالقبض دون حاجة الـى   الهبه وتتم .ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة .   2
  .تسجيل 

 منشورات مركز،  5/1/1991تاريخ ) هيئة ثلاثية( 777/1990رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   3
  . عدالة 
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ان  ، وهذا يعني هبة الحصة الشائعة منعقدة ابتداء بصورة صحيحةالمشرع الاردني اعتبر     

   . )1( من المجلة تنطبق عليها 869موانع الرجوع عن الهبة المنصوص عليها في المادة 

  

تنازل عن حصته في حق الانتفاع بالماجور لوريث آخر عن طريق قيام احد الورثة بال" وان    

) 61(الهبة هو استعمال لحق مشروع، ولا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر طبقا لاحكام المادة 

  . )2("  من القانون المدني

  
حصته في الدين للمدين او ان يبرئه  بهبةالشركاء  أحد الى جواز قيام)   423 ( المادةوتشير

  .لا يضمن انصبة شركائه فيما وهب او ابرا منه و

  
  المطلب الثاني

  الفقه الاسلامي الشريك لحصته في المال الشائع في هبة

،  العطية الخالية عن الأعواض، وهي  )3( وهب له شيئاً يهب وهباً منالهبة في اللغة     
                                                 

المنشور على الصـفحة   ،  )هيئة خماسية( 32/1954قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   1
اذا حصل في الموهوب زيادة "  أنه  869وتنص المادة .  1/1/1954من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  255

غرس فيها شجراً او كان حيواناً ضعيفاً فسمن عنـد   متصلة كأن كان أرضاً وأحدث الموهوب له عليهما بناء او
الموهوب له او غير على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقاً لا يصح الرجوع عن الهبـة  
حينئذ وإما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس به الرجـوع  

  " . ه الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له عن الهبة لكن ل
منشـورات  ،  24/4/1995تاريخ ) هيئة خماسية( 406/1995رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   2

  . مركز عدالة 
أن :  قهاءذكر جمهور الف" وقد .   ،   باب الواو ، فصل الهاء مادة وهب199، 3/099لسان العرب أنظر .   3

الهبة ، والهدية ، والصدقة ، والعطية ذات معانٍ متقاربة ، وكلّها تمليك في الحياة بلا عوض ، واسـم العطيـة   
شاملٌ لجميعها ، وكذا الهبة ، غير أن هناك تغايراً بين الصدقة والهبة والهدية ، فإن كان المقصود الأصلي ثواب 

إن كان المقصود التودد والتقرب والمحبة وحملت إلى مكان الشخص فهي الآخرة بإعطاء محتاجٍ فهو صدقةٌ ، و
بكسر الهاء وفتح الباء ، مصـدر  " الهِبة: " وفي اللغة العربية. هدية ، وإن كان المقصود نفع المتبرّع له فهو هبة

ويـراد  . اء كان مالاً أو غير مـال إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه ، سو: ( وهب يهِب ، هبةً ووهباً ، ومعناها
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الشيخ محمد بن وعرفها  ، )1( " تمليك العين مجاناً أي بلا عوض" أنها وقد عرفها الحنفية على 
قال تعالى · " التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعاً" : بقوله من الشافعية أحمد الشربيني

هنَالِك دعا زكَرِيّا ربّه " تعالى وقال  . )2("  فإن طٌبن لّّكم عن شّيء مَنًه نّّفًسا فّكلوه هنٌيئْا مّريئْا" 
أبي هريرة رضي االله وجاء عن ،  )3(" هب لِي من لَدنْك ذُرِّيّةً طَيّبةً إِنَّك سميع الدّعاء  قَالَ ربِّ

تحقرن جارة لجارتها ولو يا نساء المسلمات ، لا " : عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم  قال
 · )4( " شاةفرسن 

  

العقود التي يقوم التمليك فيها على : د التبرعات ويراد بعقو" وتعد الهبه من عقود التبرعات     

التـبرع من غير مقابل ؛ إذ إن أحد طرفي العقد فيها لا يطلب عوضا عما يدفعه إلى الطرف 

إلزام الشخص أي ويعد هذا العقد من عقود الالتزام  . )5("  الآخر ، ويقابلها عقود المعاوضات

والهبة من التصرف القولي ، "  . اجبا عليه من قبلنفسه ما لم يكن لازما له ، أي ما لم يكن و

  . )6("  وهو ما يصدر عن الإنسان من قول يرتب الشارع عليه أثرا شرعيا

  

                                                                                                                                               
" في الشريعة الإسلامية التبرع والتفضل على الغير ، سواء كان ذلك بمالٍ أم بشـيء آخـر   ) الهبة( ويقصد بـ 

لمزيد من التفصيل راجع موقع جوريسبيديا ، القانون المشارك ، الهبه في القانون السـوري ، عبـر الوصـلة    
  .  http://ar.jurispedia.org/index.php الالكترونية  

  · 5/786الدر المختار أنظر .   1
ووجه الدلالة في هذه الاية أن الزوجه ان طابت لنفسها شيء فاعطته لزوجها فقد جاز لها ذلك وهـو مـن   .   2

  2/026ختصر الخرقي شرح الزركشي علي مقبيل الهبه بدون عوض ، أنظر في ذلك 
 .  38سورة آل عمران ، الاية .   3

  · 2/11زاد المسير في علم التفسير أنظر .  4
 ـ1425من رجب إلى شوال لسنة : لإصدار ا، العدد الثالث والسبعون أنظر مجلة البحوث الاسلامية ، .   5  هـ

 96:  الصفحة رقم ،73: رقم  الجزء،  أثر الالتزام في عقد الهبة

 .303ص ،  3ج : والمبسوط.  97المرجع نفسه ، ص .   6
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الهبة وقال آخرين ،  )1( الى أن الهبه تلزم بالقبض ، والحنابلة ، والشافعية الحنفيةوقد ذهب    

الواهب ، والموهوب له : أربعة أركان هي  لهبهلو،  )2( ومنهم المالكية والظاهرية ، تلزم بالعقد

  .  )4( وهي عند الحنفية ايجاب من الواهب لا يتطلب القبول ، )3( ، والموهوب، والصيغة

  

عقد يقتضي أن يمتلك شخص مالاَ معلوماً أو مجهولاً تعذّر علمه " والهبه في الفقة الاسلامي    

هب ، بلا عوض عن الموهوب إليه ، بلفظ من ، مقدورا علي تسليمه ، غير واجب في حياة الوا

  .  )5( "ألفاظ التمليك أو ما يقوم مقامه 

  

مثل الذي  : " أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ابن عباس والهبه جائزة شرعاً ، عن     

ابن عن سعيد بن المسيب عن  ، )6( "يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله 

  . )1(" العائد في هبته كالعائد في قيئه  : "  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قالعباس 
                                                 

عن معمر عن عثمان رضي االله عنه في رجل وهب لآخر هبة فقبضها ، ثم رجع فيها الواهب ، قال وورد  .  1
فليس بشيء هـي  : فإنني قد رددتها عليك ، فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له قال : (الموهوب له

 · 444 و 01/344انظر تهذيب التهذيب ، ) للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه

العائد فـي هبتـه   " : قال النبي صلى االله عليه وسلم : عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قالفقد جاء.   2
 5/612أخرجه البخاري في كتاب الهبة ، باب الإشهاد في الهبة ، وقد "  كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

   .وذلك حسب ما ذهب اليه جمهور الفقهاء .   3
هو مالك العين أو المال الموهوب و يشترط في الواهب أن يكون أهلاً للتبرع عاقلاً بالغاً ، فلا والواهب و. "   4

 عيبٍ أو إكراه الموهـوب   -2. تجوز هبة الصبي والمجنون لفقده الأهلية ، وأن لا يشوب رضاه بتقديم الهبة أي
ه أن يكون موجوداً في وقـت الهبـة   له وهو الشخص الذي وهب له الشيء الموهوب ، ويشترط في الموهوب ل

الشـيء الموهـوب    -3. حقيقةً ، فلا تصح الهبة للجنين ، وتصح لغير المميز فيقبضها الولي أو الوصي عنهما
ويشترط فيه أن يكون موجوداً فعلاً وقت الهبة حتى لا يكون معـدوماً ، وأن  . وهو العين أو المال موضع الهبة 

ملوكاً للواهب غير مشغولٍ بغيره ، وأن يكون مالاً متميزاً متّصلاً بملك الواهب قابلاً للتداول يكون مالاً متقوماً م
صيغة الهبة وهى ما يصدر  - 4. وانتقال الملكية، ويشترِط الأحناف أن لا يكون المال مشاعاً لا يحتمل القسمة 

أما عند الأحناف فركن الهبة هـو الإيجـاب   عن الواهب دالاً على إنشاء الهبة بأية صورة من صور الإثبات ، و
 .أنظر موقع جوريسبيديا ، المرجع السابق " والقبول ، ولا تتم الهبة إلا بالقبض 

 .  http://ar.jurispedia.org/index.phpراجع موقع جوريسبيديا ، المرجع السابق ، .   5

، وصحيح بخاري ، الهبه وفضلها والتحـريض عليهـا ، بـاب تحـريم     ) 1622(الهبات  -صحيح مسلم .   6
  ) .  2449( الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل 
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  : ونشير هنا الى أن هناك شروطاً مختلفة للهبه تقوم بها وتتطلبها صحتها وهي    

  

  .  )2( مختاراً على الهبه غير مكرهيكون الواهب أهلاً للتصرف  أن :أولا 

كان المال الموهوب غير مملوك لي موضوع الهبه مملوكاً للواهب فاذا أن يكون الحق الما :ثانياً 

  . ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاهفلا يجوز هبته للواهب 

  . أن يكون الموهوب له أهلاً للتمليك  :ثالثاً 

  . أن تكون الهبه معلومه لا مجهولة  ، وأن تكون مقدورة عاى تسليمها  :اً رابع

  . أن يكون هناك قبض في الهبه الامر الذي يستدعي أن تكون الهبه في مال غير مشاع  :خامساً 

  . أن يكون الموهوب من الاموال التي يجوز بيعها وغير معلقة على وعد أو مستقبل  :سادسا

  

في الفقه الإسلامي أن المرجع في إشتراط إرادتين متقابلتين أو الإكتفاء بإرادة أن الظاهر "      

فإن كان . واحدة لإنشاء التصرف هو ما إذا كان التصرف من المعاوضات أو من التبرعات

ذلك انه إذا .  تبرعاً إبتداء كالهبة والعارية فالراجح أن الركن هو الإيجاب فقط والقبول غير لازم

التصرف أن يرتب إلتزاماً في جانب أحد الطرفين دون الآخر فيتم بإيجاب الطرف  كان من شأن

وعلى ذلك فأنه يمكن القول بأن الأصل في التصرفات في الفقه الإسلامي هو . الملتزم وحده

  .  )3( "  الإرادة المنفردة لا العقد

                                                                                                                                               
 .  المرجع السابق.   1

وهي أهلية التبرع ، وعدم الحجر ، أي أن يكون الواهب بالغاً عاقلاً مختاراً وأن يكون غير محجور عليـه  .   2
 . لسفه أو افلاس 

،  25/10/2000تـاريخ  ) هيئة خماسية( 1476/2000قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   3
من القانون المدني أن يكون  250اجاز وفي المادة شرع الاردني ونشير هنا الى ان الم. منشورات مركز عدالة 

يجوز ان يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقـف  ( الإلتزام بالإرادة المنفردة حيث نصت على انه 
القانون من  252يستفاد من المادة .  على القبول ما لم يكن فيه إلتزام الغير بشي وذلك طبقاً لما يقضي به القانون

المدني أنه إذا إستوفى التصرف الإنفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون 
وبناء على ما تقدم فأن التصرف الصادر من الإبن إلى والده ومن جانب واحد يمتاز بانعقـاده  ) . على غير ذلك 

  .وقبول بإرادة واحدة على خلاف العقد الذي لا يتم إلا بإيجاب
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قسمته، لقول عليه وجاء في مستدرك الوسائل انه وهبة المال المشاع جائزة وإن أمكنت     

ويستحب تسوية .زن وأرجح، وهو هبة للراجح المشاع " :الصلاة والسلام لمن باعه سراويل

  . )1("  الولد في العطية وإن تفاوتوا في الذكورة والانوثة

  

أَما الْمقْبوضةُ  "ومة باب الْهِبة الْمقْبوضة وغَيرِ الْمقْبوضة والْمقْسومة وغَيرِ الْمقْسوجاء في       

 يرِيالتَّقْد ضا الْقَبأَمو ييققالْح ضالْقَب ادرفَالْم ةوضقْبالْم را غَيأَما وهكْمح مفَتَقَد ؛ لِأَن نْهم دفَلَا ب

 فْدلِو ينمالْغَان ةبه نم هي ذَكَرالَّذ ازِنوهما غَنلَى مع يهةَ فجفَلَا ح وهقْبِضيو يهِمف مقَسي لَ أَنوا قَب

لَى الشُّيع لَه هِمتازيارِ حبتا بِاعيرتَقْد قَعو اهإِي مهضقَب ضٍ لِأَنرِ قَببِغَي ةالْهِب ةحقَالَ ص موعِ ، نَع

 اءلَمالْع ضعي ا: بطُ فشْتَرعِ ييالْب لَافبِخ يرِيالتَّقْد ضي الْقَبكْفلَا يو ييققضِ الْحالْقَب قُوعو ةلْهِب

مقْصود بِهذه وهو وجه لِلشَّافعية وأَما الْهِبةُ الْمقْسومةُ فَحكْمها واضح وأَما غَير الْمقْسومة فَهو الْ

مجالتَّر اءوس رِهغَيو شَاعِ لِلشَّرِيكالْم ةبه ةحلَى صع ورهمالْجشَاعِ ، والْم ةبأَلَةُ هسم يهو ، ة

نلَا مو الشَّرِيك نا لَا مشَاعم منْقَسا يمم ءزةُ جبه حصيفَةَ لَا ينأَبِي ح نعلَا و أَو مانْقَس       

  . )2( " يرِه غَ

  

    و اءهي الِانْتف غْتَفَرا لَا يم اءدتي الِابف غْتَفَرةُ يدقَاع . ياشارة الى جواز الهبة في المال ه

فَتَصح انْتهاء  هبةُ الْحصة الشَّائِعة ، فَإِنَّها وإِن لَم تَكُن جائِزةً ابتداء: مثَالُ ذَلِك " الشائع انتهاءاً ، 

فَالْهِبةُ لَا تَصح ، أَما لَو وهب : خَر حصةً شَائِعةً في دارِ مثَلًا ، وتَفْصيلُ ذَلِك لَو وهب شَخْص لِآ

                                                 
  .  254ص ،  13ج ،  1ح  ، من أبواب آداب التجارة 7باب :  مستدرك الوسائلأنظر .   1
 267، ص  الهبة بغير قبض -كتَاب الْهِبة وفَضلها والتَّحرِيضِ علَيها  -فتح الباري شرح صحيح البخاري .   2
سيأْتي ) وأَصحابه لِهوازِن ما غَنموا منْهم وهو غَير مقْسومٍ  -علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه - وقَد وهب النَّبِي : ( قَولُه و

 لُهقَوذَا وه نم بِأَتَم يهلي يابِ الَّذي الْبولًا فصوومٍ : " مقْسم رغَي وهو " نِّفصالْم تَفَقُّه نو م ، لُهقَو ) :دي حثَن
الْمستَخْرجِ "وبِه جزم أَبو نُعيمٍ في . كَذَا لِلْأَكْثَرِ أَبِي علي بنِ السكَنِ وثَبتَ كَذَلِك عنْد . هو ابن محمد الْعابِد ) ثَابِتٌ 

 " ةايي رِوفو زِيورالْم ديقَالَ ثَابِتٌ أَبِي زو :وربِص هذَكَر نْدولٌ عصوم وهو يقلالتَّع ة ييلاعمي الْإِسفو رِهغَيو
فَزاد في الْإِسنَاد محمدا ولَم يتَابع علَى ذَلِك " حدثَنَا محمد حدثَنَا ثَابِتٌ : " الْبخَارِي رِواية أَبِي أَحمد الْجرجاني قَالَ 

" الْمصنِّفُ ويقَع ذَلِك كَثيرا فَلَعلَّ الْجرجاني ظَنَّه غَيره واللَّه أَعلَم الْبخَارِي ذي أَظُنُّه أَن الْمراد بِمحمد هو والَّ
 . المرجع السابق 
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قَى لِلْمبيطُلُ وةُ لَا تَبارِ ، فَالْهِبالد لْكي تف ةصقٌّ لِحتَحسم رظَه ا ، ثُمهيعمج ارالد لَه وبِ لَههو

دعارِ بالد نم ياقا  الْبنْهم قَّةتَحسالْم ةصالْح لْكت أَخْذ . هتوضِ مري مف شَخْص بهو لَو كَذَلِك

ث فَقَطْ إذَا لَم دارِه الَّتي لَا يملك سواها ، ثُم تُوفِّي الْموهب تَبطُلُ الْهِبةُ في الثُّلُثَينِ وتَصح في الثُّلُ

هرنَا تُقه ي الثُّلُثف ةالْهِب ةحي صف ببالسثَةُ ، ورةُ  - ا الْوبه حلَا تَصةٌ ، وةٌ شَائِعصح أَنَّه عم

صح لَه كَذَلِك الْوكيلُ يبِيع مالًا لَه ، لَا ي. الشَّائِعِ هو أَن الشُّيوع طَارِئٌ والْهِبةُ كَانَتْ لِجميعِ الدارِ 

ولًا والَ فُضالْم اعبلٌ وجر اءج لَو نلَك ، هعيكَّلِ بِبوالِ الْمالْم عِ ذَلِكيبِب كِّلَ آخَروي أَن ازيلُ أَجكالْو

ركَاء لِلْأَجنَبِي حصتَه في الْبيع تَكُون إجازتُه صحيحةً والْبيع نَافذًا ، كَذَلِك لَا يصح بيع أَحد الشُّ

را لَتَضنْهم هتصأَخْذَ حارِ وقَطْفَ الْأَثْم ادأَر لَو نَبِيالْأَج ؛ لِأَن ةجرِ النَّاضارِ غَيالْأَثْم ، الشَّرِيك ر

ي ، ثُم بعد الْبيعِ فَسخَ أَحدهما الْبيع بِالتَّراضي أَما لَو اتَّفَقَ الشَّرِيكَانِ علَى بيعِ الثَّمرِ لِشَخْصٍ أَجنَبِ

  . )1("  مع الْمشْتَرِي لَا يفْسخُ الْبيع في النِّصف الْآخَرِ ويبقَى صحيحا

  

  :  )2(ونشير هنا الى بعض الصور المرتبطة بالهبه والمال الشائع وذلك على النحو التالي 

  

في هذه  الهبةتكون و :ائع وقت الهبة ووقت التسليم معا غير ش المال المملوك :الأولى الصورة 

  .الصورة صحيحة 

  

والهبة في هذه الصورة  : وقت الهبة مشاعا ووقت التسليم غير مشاع المال:  الصورة الثانية

   .صحيحة أيضا 

  

وعليه فلو وهب  :ائعا يكون ش وقت الهبة غير شائع ووقت التسليم المال:  الصورة الثالثة

                                                 
الْمقَالَةُ الثَّانيةُ في بيانِ ، الْحكَّامِ محتَوِيةٌ علَى مقَالَتَينِ  مقَدمةُ كتَابِ دررِ، درر الحكام في شَرح مجلَّة الْأَحكَام .   1

 ةقْهِيالْف ةالْكُلِّي داع55، المادة  يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، الْقَو  . 

 .  443، ص  الكتاب السابع الهبة -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .   2
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شخص مجموع مال بتمامه لآخر وسلمه متفرقا كانت الهبة صحيحة ، ولو وهب الجميع وسلم 

  . عند البعض متفرقا جاز كذا 

  

الهبة ليست في هذه الحالة تكون  و. شائعا وقت الهبة ووقت التسليم معا  المال:  الصورة الرابعة

وعليه لو وهب أحد نصف ماله القابل القسمة "  .  الاخرصحيحة ما لم تكن الهبة للشريك 

فلا يخرج عن . لشخص وسلمه إياه شائعا ثم بعد ذلك وهبه النصف الآخر وسلمه إياه شائعا 

  . )1( "الشيوع  

  

الشيوع من طرف الموهوب ويثار حول الهبه العديد من المسائل الخلافية ، ومن ذلك لو كان     

غير   - عند البعض  –فان ذلك  الا واحدا قابلا القسمة لاثنينله مانعا لتمام الهبة فلو وهب م

ومع ذلك لو كان الموهوب له واحدا ووكل شخصين اثنين لقبض الدار الموهوبة إليه " ، جائز 

   . )2("  فلا شيوع في ذلك

  

ولا ، فهو جائز عند البعض مالا واحدا قابل القسمة لاثنين  الشخص وهب لو" وكذلك الحال     

فإذا كان هذا التفصيل رافعا بعد الإجمال فلا ، الحصص الموهوبة  قسمتأما إذا . في هذا  شيوع

أما عند الإمام محمد فيجوز . يجوز عند الإمام الأعظم سواء أكان التفصيل مع التفضيل أم لا 

لو قال أحد خطابا لزيد وعمرو وهبتكما أنتما الاثنان هذا القصر لك يا : مطلقا مثال للتفضيل 

  . )3("زيد الثلثان ولك يا عمر الثلث
                                                 

المسائل المتعلقة بعقد الهبـة   الباب الأول بيان -الكتاب السابع الهبة  -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .   1
 -، المسألة الثالثة  الذي يحل بتمام الهبة الشيوعث مبح لاحقة في الموهوب تحتوي على -ويحتوي على فصلين 

قبض كما هو مبين في المسألة الأولى وليس الشيوع الشيوع الذي يحل بتمام الهبة هو الشيوع الذي يكون وقت ال
 . 443، ص " النهاية " وقت الهبة فقط 

 .  الباب الأول -الكتاب السابع الهبة  -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .   2

ال وإذا كان هذا التفضيل ابتداء يعني من غير سابقية الإجم" ونشير هنا الى انه .  444ص . المرجع نفسه .   3
وتكـون  . فلا يجوز بالاتفاق ، سواء كان التفصيل بالتفضيل أم بلا تفضيل ونوضح هذه الفقرة على الوجه الآتي 

مختلفـين  = =كون العقد والقبض -الوجه الأول : هبة شخص لاثنين من غير سابقية الإجمال على أربعة أوجه 



100 
 

فيما إذا كان لزيد ثلث بستان "  85ص  العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةوجاء في     

معلوم جار في ملكه على سبيل الشيوع أرضا وغراسا فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من 

شركائه جميع البستان من رجل فهل تكون  غير قسمة والبستان يحتمل القسمة ثم باع زيد مع بقية

وهو ما يجبر القاضي فيه  -هبة المشاع فيما يحتمل القسمة " فان " الهبة فاسدة والبيع نافذا ؟ 

الآبي على القسمة عند طلب الشريك لها لا تفيد الملك للموهوب له في المختار مطلقا شريكا كان 

لأن هبة المشاع باطلة وهو الصحيح كما في أو غيره ابنا أو غيره فلو باعه الواهب صح ؛ 

مشتمل الأحكام نقلا عن تتمة الفتاوى والهبة الفاسدة لا تفيد الملك على ما في الدرر وغيرها 

وذكر ذلك في التنوير لكن قال شارحه مستدركا عليه بما . والمسألة مسطورة في التنوير أيضا 

لقبض وبه يفتى ثم قال إن لفظ الفتوى آكد من لفظ في الفصولين من أن الهبة الفاسدة تفيد الملك با

الصحيح يعني أن لفظ وبه يفتى أي بالقول بإفادتها الملك بالقبض آكد من لفظ الصحيح أي في 

قول من قال الصحيح أنها لا تفيده فالحاصل أنهما قولان مصححان لكن الأول أصح ؛ لأنه 

لأن القول الصحيح قد لا يفتى به لوجود ما معنون بلفظ الفتوى الذي هو آكد ألفاظ التصحيح ؛ 

هو أصح منه أو لتغير عرف أو زمان أو نحو ذلك مما يقتضي الإفتاء بخلافه على حسب ما 

يظهر لأهل الترجيح بخلاف لفظ به يفتى فإنه صريح في أن العمل عليه وأنه لا يفتى بخلافه فلذا 

  .  )1(" كان آكد 

                                                                                                                                               
أحد نصف ماله القابل القسمة لشخص وسلمه إياه ففي هذه الهبة التي على هذا الوجه شيوع بالاتفاق كما لو وهب 

كون العقد متفقا والقبض  -الوجه الثاني ) . انظر المسألة الأولى ( ثم بعد ذلك وهب النصف الآخر لآخر وسلمه 
مختلفا ولما كان الاعتبار بالقبض كما وضح آنفا فالهبة على ذلك الوجه غير جائزة كهبة شخص مالـه القابـل   

كـون   -الوجه الثالث . بتفصيل وبعقد واحد لشخصين وتسليمه بعد ذلك مرة لأحدهما ومرة للآخر القسمة ابتداء 
كون العقد والقبض مختلفين فقد قال الإمام الأعظم بعدم جواز الهبة  -الوجه الرابع . العقد مختلفا والقبض متفقا 
أبو السعود العمـادي ،  " ا جازت الهبة حينئذ ما لم تكن الهبة والتسليم بالمعية واقتسم. في الوجه الثالث والرابع 

درر الحكام فـي شـرح مجلـة    البحر ، الهداية ، الفتح ، وقد أفتى شيخ الإسلام علي أفندي بقول الإمام الأعظم 
لاحقة في  -المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويحتوي على فصلين  الباب الأول بيان -الكتاب السابع الهبة  -الأحكام 

 .، المسألة الخامسة  مالا واحدا قابلا القسمة لاثنين وهبث توي على مبحالموهوب تح

   .، المرجع السابق   الباب الأول -الكتاب السابع الهبة  -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .   1
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وإذا وهب الرجل للرجل  "  ز من الهبة وما لا يجوزباب ما يجووجاء في المبسوط في    

 لم يجز ،: و سلم إليه جميع الدار نصيبا مسمى من دار غير مقسومة ، وسلمه إليه مشاعا ، أ

الشيوع عند القبض ، : ويكون المؤثر .  1"  لا يقع الملك للموهوب له بالقبض قبل القسمة: يعني 

ولو وهب النصف ثم النصف وسلم . لا يجوز : النصف لا عند العقد حتى لو وهب الكل ، وسلم 

  .  )2( جاز: الكل 
                                                 

 ونشير هنا الى ما جاء في المبسوط حول تمام الهبة عند القبض مع الشيوع ،.  كتاب الهبة -المبسوط .   1

أنه ينتقل الضمان إلى المشتري بالقبض مع الشيوع ، ويملك المشاع عندكم بالبيع الفاسد ، والمشاع يصلح " حيث 

واعتمادنا في المسألة على إجماع الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم . أن يكون رأس مال السلم ، وبدل الصرف 

عثمان رضي االله عنهم ، وعن علي رضي االله ، فقد روينا في أول الكتاب شرط القسمة عن أبي بكر وعمر و

أن شرط القبض منصوص عليه في : والمعنى فيه . لا يجوز حتى يقاسم : من وهب ثلث كذا أو ربع كذا : عنه 

لما كان منصوصا  -كشرط استقبال القبلة في الصلاة  -الهبة ؛ فيراعى وجوده على أكمل الجهات التي تمكن 

؛ من وجه دون وجه البيت والحطيم من  - لا تجوز صلاته الحطيم لو استقبل  حتى -عليه ، يشترط ذلك فيه 

وهذا لأن الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتا مطلقا ، وبدون الإطلاق لا يثبت الكمال ، ثم القبض مع 

أن يصير الشيء في حيز القابض ، : الشيوع ثابت من وجه دون وجه ؛ لأن القبض عبارة عن الحيازة ، وهو 

فيقال أنه . يشار إلى شيء منه بعينه والمشاع في حيزه من وجه ، وفي حيز شريكه من وجه ؛ لأنه لا يمكن أن 

في يد هذا دون هذا ؛ ولأن القسمة من تتمة القبض ؛ ألا ترى أن الشفيع لا ينقض قسمة المشتري ، كما لا 

ينقض قبضه ، وله نقض تصرفات المشتري ، فإن للمشتري أن يطالب البائع بالقسمة بعد الشراء ، وإنما يثبت 

فعرفنا أن القسمة من تتمة القبض ، فبدونها لا يتم ، ولكن هذا فيما يتأتى فيه . ء له حق المطالبة بالقبض بالشرا

 -المبسوط وبالقسمة يتلاشى ، . الانتفاع : لا يكون حيازة ؛ لأن المقصود : القسمة ، فأما فيما لا يقسم القسمة 

 .   65، المرجع السابق ، ص الهبة كتاب 

إليـه مشـاعا أو    جل للرجل نصيبا مسمى من دار غير مقسومة وسلمهوهب الر -كتاب الهبة  -المبسوط .   2
؛ لأن الإيجاب ، والتسليم ) ولو وهب أحد الشريكين نصيبه من الدار من أجنبي لم يجز . "  سلم إليه جميع الدار

 لاقى جزءا شائعا ، وإنما أورد هذا الإشكال ، وهو أن ضمان المقاسمة هنالك لا يستحق علـى المتبـرع إنمـا   
يستحق على الشريك ، ولكن قد بينا أن هذا المعنى لا يتمشى في جميع الفصول كالهبة من الشريك ، ويجوز ذلك 

 . 70المرجع نفسه ، ص "  أن القبض لا يتم مع الشيوع فيما يحتمل القسمة : وإن الحرف الذي يتمشى 
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«  -صلى االله عليه وسلم  -يقع الملك وتتم الهبة ؛ لما روي أن رسول االله "  : وقال الشافعي    

لما دخل المدينة ، نظر إلى موضع المسجد ، فوجده بين أسعد بن زرارة ، وبين رجلين من " 

ثم وهب  -صلى االله عليه وسلم  -االله عنه نصيبه لرسول االله  قومه ، فوهب أسعد رضي

، وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي " ، "  فبنى المسجد  -أيضا  -الرجلان نصيبهما منه 

أخذت هذه من الغنيمة ؛ لأخيط بها بردعة بعير لي ، أما نصيبي : فقال . أتاه بكبة من شعر 

أنس بن مالك رضي االله عنه أنه جوز الهبة في  شاع ، وعنفقد وهب الم. " فهو لك : منها 

أن الجزء المشاع محل : المشاع ؛ ولأنه عقد تمليك للمال ، فيصح في المشاع كالبيع ، وتأثيره 

وإنما يشترط في المحل المضاف إليه العقد كونه محلا  -وهو الملك  -لما هو موجب هذا العقد 

ظهر الغنم ، فإنه مملوك ، وصفا وتبعا لا مقصودا ، لحكم العقد ، وبه فارق الصوف على 

الملك مقصودا ؛ ولهذا لا يجوز إضافة البيع إليه بخلاف الجزء الشائع ؛ ولأن : وموجب الهبة 

الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع تمام الهبة ، وما يؤثر فيه الشيوع فيما يحتمل القسمة ، وما 

؛ ولأن الهبة عقد تبرع  -عندي  -والنكاح  - عندكم  -هن لا يحتمل القسمة فيه سواء كالر

  .  )1("  فتكون بمنزلة القرض والوصية

  

في هبة المال الشائع لا ورط ان يكون القبض كاملاً شبإلا بالقبض ولا تتم وأرى أن الهبه    

 انتقال الشيء بتمامه إلى حيازة القابض والشائع لا هوالقبض  حيث أنيحصل القبض الكامل 

 ، الا انه وفي حالة أن يكون  - حسب ما تم بيانه سابقاً  – يكون في حيازة القابض من كل وجه

  . يجب إفراز الحصة الموهوبة وتسليمها مفرزة إلى الموهوب له فابلاً للقسمة قالشيء الشائع 
   

  

  

  

                                                 
 . ، المرجع السابق  كتاب الهبة ،المبسوط .   1
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  المبحث الرابع

  ميالقانون المدني والفقه الإسلا الشريك لحصته في المال الشائع في رهن

لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا " من القانون المدني الاردني الى انه )  1325(لمادة تشيرا   

ان الدين هو شيء مترتب في الذمة وما الرهن الا من و . )1( " اجازه المالك الحقيقي بسند موثق

من ) 1332 و 1322(يستفاد من المادتين ، حيث  )2( قبيل تامين تادية ذلك الدين عند الاستحقاق

القانون المدني أن الدين المضمون في الرهن التأميني إما أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً 

  .  )3( به محدداً

 عقد به يكسب الدائن على عبارة عن هن الرسمىالرولم يخرج المشرع المصري عن كون   

العاديين والدائنين  قدم على الدائنينعقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يت

  . ن  يد يكو التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العاقر فى أى

                                                 
اذا كانت المدعى عليها عند وضع حصتها تامينا للدين مالكة لحصة و" ييز الاردنية انه وقضت محكمة التم.   1

من اصل خمس حصص من قطعة الارض بالاستناد الى حجة حصر الارث التي تقرر ابطالها وحرمان المدعى 
دين المستند الـى  عليها من الميراث بسبب ردتها عن الاسلام فان ملكيتها ابتداء تكون باطلة ويكون سند تامين ال

من القانون المدني على الراهن ان يكون مالكـا للعقـار   ) 1/ 1324(هذه الملكية باطلا ايضا، اذ اوجبت المادة 
من ذات القانون رهن ملك الغير الا اذا اجاز المالـك  ) 1325(المرهون واهلا للتصرف فيه، كما لم تجز المادة 

موضوع الدعوى قد نشا باطلا لصدوره عن غير المالك الحقيقـي   الحقيقي ذلك بسند موثق، وعليه فيكون الرهن
" المشار اليها) 1325(باعتبار المدعى عليها ليست من الورثة ولم يجز الورثة الحقيقيون هذا الرهن عملا بالمادة 

،  28/10/1997تاريخ ) هيئة خماسية( 1658/1997قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  أنظر.
   . منشورات مركز عدالة

 151المنشور على الصفحة ،  )هيئة خماسية( 3/1956قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   2
 . 1/1/1956من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 

تمام الرهن يشترط ل" من القانون المدني الأردني والتي تقول 1375ونشير هنا الى ما جاءت به  المادة .   3
  ".الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم
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وان الرهن من الحقوق العينية أو التامينات العينية ، حيث أنها ترد على شيء معين بالذات     

عليه ، وهي تكون تبعاً لحق  عقاراً أو منقولاً ، وتخول صاحبها سلطة مباشرة الحق الذي يرد

  . )1(شخصي بقصد تأمينه وضمان الوفاء به 

ويمتاز الدائن الحائز للعين المرهونه عند المنافسة أو المزاحمة عن بقية دائني المدين بديون     

غير مضمونة أو من الذين تأخروا عنه في الضمان ، وهذا النوع من الرهن هو نفسه المعروف 

وأن كنتم على سفر ولم تجدوا : "  )2(لامية والذي يستلزم القبض لقوله تعالىفي الشريعة الاس

  . )3(" كاتباً فرهان مقبوضة 

من ذلك   ؤهاستيفامكن  ي حقمقابل   وموقوف  محبوس  مالجعل   من الرهن وتنطلق فكرة   

  عليه  ذوينفمن يشتريه   يد  فييتتبعه   ان  صاحب الحق في الرهن للدائن  ويكون،  المال

 العديد من الشروطمن القانون المدني  1324المادة وحسب نص ويتطلب الرهن .  )4( بحقه

  .  ان يكون اهلاً للتصرف فيهوالراهن مالكاً للعقار  حيث يجب أن يكونلصحة عقد الرهن 

  
  المطلب الاول

  القانون المدني الشريك لحصته في المال الشائع في رهن

عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة للشريك في  يجوز   

الرهن العادي الخارج عن  ، حيث أن )5( التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل
                                                 

الـرهن الرسـمي ، الـرهن    ( ابو الليل ، ابراهيم الدسوقي ، الحقوق العينية التبعية  ، التامينات العينيـة  .   1
 .  6، الطبعة الثانية ، الكويت ، ص  1998، ) الحيازي ، حقوق الامتياز 

المغربي ، محمد نجيب عوضين ، آثار الرهن الحيازي ، بالنسبة للدائن المرتهن ، فـي الفقـة الاسـلامي    .   2
 .  7، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص  2007والقانون المدني ، 

 283سورة البقرة ، الاية .   3

دار  النهضـة   ، المجلـد العاشـر  ، يـد   السنهوري ، عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المدني الجد.   4
 . 262ص ، العربية  القاهرة 

يستفاد من المواد الثانية من قـانون التصـرف فـي    و. " من القانون المدني الاردني  1331المادة أنظر .   5
لسـنة   40من قانون تسوية الأراضي والميـاه رقـم    16وتعديلاته و  953لسنة  29الأموال غير المنقولة رقم 

أنه يتوجب تسجيل عقد البيع المتعلق بعقار لدى ) من القانون المدني  1148و  168و  105وتعديلاته و  1956
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ص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او يتخصيتم و ، دائرة التسجيل باطل منذ انعقاده

  .الرهن ثمن العقار لسداد دين 

  

تتضمن السماح  أو خاصة كما وقد يقوم الشريك برهن المال الشائع كله بناءاً على وكاله عامه   

لا تصح اعمال الوصي وتصرفاته في مال و . )1(له باجراء هذا النوع من التصرفات القانونية 

ة المختصة الصغير كالبيع والرهن والقرض والصلح والقسمة واستثمار الاموال الا باذن المحكم

  . )2( من القانون المدني) 126(وبالطريقة التي تحددها المحكمة عملا بالمادة 

  

الارض مملوكة على الشيوع وتم رهنها تامينا للدين، فان اتفاق وفي الحالة التي تكون فيها    

 أياً من فاذا اخلا هو اتفاق ملزم لهم الشركاء على تقسيم قطعة الارض وما عليها من انشاءات

بالاتفاق  الاخلالمن عطل وضرر نتيجة  بالاخرينبما لحق  جاز مطالبته بالتزامهم الشركاء

  . )3( الموقع بينهم
                                                                                                                                               
دائرة التسجيل المختصة وهو ركن شكلي لازم لانعقاده وأن عدم مراعاة ذلك يجعل من العقد باطلاً ولا يترتـب  

قرار محكمة التمييز الاردنيـة   ، أنظر"  ل التعاقدعليه أثر ويتعين اعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قب
يعتبر عقد البيع و" ،  منشورات مركز عدالة ،  23/2/2012تاريخ ) هيئة خماسية( 4608/2011رقم ) حقوق(

الخارجي الجاري على الأموال غير المنقولة التي تم فيها أعمال التسوية والذي لم يتم تسجيله في دوائر التسجيل 
رقـم  ) حقـوق (قرار محكمة التمييـز الاردنيـة    ، أنظر"  داً غير صحيح وباطل ولا يرتب أثراًالمختصة، عق

 .  منشورات مركز عدالة، 31/1/2012تاريخ ) هيئة خماسية( 3195/2011

حيث ان المحكمة اصدرت قرارها القاضي بازالة الشـيوع بالقطعـة   " وقضت محكمة التمييز الاردنية انه .   1
تنادا للمصالحة الجارية بين الشركاء بتلك القطعة وفقا لتقرير الخبرة والمخططات التي قدمها موضوع الدعوى اس

نجدها تعطـي  ....حيث يتبين من الرجوع الى الوكالة المعطاة  ....الخبراء بعد المصادقة على هذه المخططات 
وقد جاءت الوكالة عامة مطلقـة  الوكيل حق البيع والرهن والتاجير والافراز والقسمة للقطعة موضوع الدعوى ، 

قرار أنظر "   وعليه يكون الطعن من ان الوكالة لا تعطيه الحق بالموافقة على المصالحة في الدعوى غير وارد
المنشور علـى  ،  5/4/1999تاريخ ) هيئة خماسية( 2165/1998محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 

  . 1/1/1999بتاريخ  4ة رقم من عدد المجلة القضائي 539الصفحة 
،  15/9/1994تـاريخ  ) هيئة خماسـية ( 174/1994قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   2

  . 1/1/1997من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  67المنشور على الصفحة 
،  16/5/1995تـاريخ  ) ماسـية هيئة خ( 620/1995قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   3

   .  منشورات مركز عدالة
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  : ونفرق في موضوع رهن العقار الشائع بين عدة حالات    

  

 القسمةقبل   نافذاً  هذا الرهن يكون  حيث:  الشركاء  جميع من رهناذا وقع ال  :الحالة الاولى 

 بعد  الشائعالعقار   الشركاء هؤلاء  وفي الحالة التي يبيع،  جميعهم الشركاء  من  رصد  لكونه

 الشائع  العقار  تتبعالمرتهن   الدائنيكون و  بالرهن  مثـقلاً  المشتري  إلى  ينتقل  فانهرهنه  

وفي ،  مرتهن  دائن  لأنه  العادي  الدائنعلى   المرتهن  الدائنكما ويتقدم ،  المشترييد   في

  . )1( الورثة إلىالعقار مرهوناً  انتقل  كلهم اوبعض الشركاء  حالة وفاة 

  

يمكن  يبقى الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواء كان المرهون مماأذن     

 الشركاء من قبل الشائع  العقار وفي حالة قسمة  .قسمته أو لا بد من بيعه لعدم إمكان قسمته

  في  تقعالتي   ةالمفروزفان هذه الحصة   ، العقارهذا   من  ةمفروزمنهم حصة   كل واخذ 

، وقد أشار المشرع  المرتهن  الدائنالرهن لصالح   بحق  مثقلة  تكونمنهم   كل  نصيب

للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق  " حيث يكون  1447لمادة ا الاردني الى هذا المفهوم في 

اناً لحق رجوع ايهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها امتياز عليه ضم

وتنص المادة       .ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيله 

من القانون المدنى فرنسي على ان الرهن الذى يقرره جميع الشركاء يبقى اثره )  2125(

  .نت نتيجة البيع بالمزاد والقسمة الحاصله بعد ذلكالقانوني مهما كا

  

للشركاء الذين يملكون على " منالقانون المدنى المصري على ان ) 832(وتقضي المادة     

على ان ، الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التعرف فيه اذا استندوا في ذلك اسباب قوية

خلال ، من خالف من هؤلاء حق الرجوع  الى المحكمة ول. يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء
                                                 

  رقـم   للـدين  تأميناًغير المنقولة   الأموال  وضعمن قانون   الثانية المادة  عليه نصت نشير هنا الى ماو.   1
  والمسـتغلات والمسـقفات    والموقوفـة  ، الأميرية  والأراضي  الأملاك  وضع  جوازعلى  1953لسنة   46

  . فيهشائعه   حصة  اوكامله   العقاريؤمن به   مايكون   انفرق بين   لاللدين   يناتأم  الوقفية
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، عندما تكون قسمة المال الشائع ضاره بمالح الشركاء ، وللمحكمة. شهرين من وقت الاعلان 

  " . ان تقدر تبعا للظروف مااذا كان التعرف واجبا 

  
ينفذ  لة لا وفي هذه الحا :من العقار الشائع  مفرز  لجزءالشركاء   احد  رهن: الحالة الثانية 

  الجـزء هـذا    فييتمسكوا بحقوقهم   أن  ولهم ، الآخرين  الشركاءحق   في  الرهن  هذا

مـن   826/2وقد نصت المادة  . دون أي قيد أو شرط جميعاً  بينهمشائعاً   باعتباره  المفرز

اذا كان تصرف الشريك في الشيوع ويدخل في التصرف " القانون المدني المصري على انه 

منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب ، ن الره

انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى ال الى المتصرف ، المتصرف 

اذل كان يجهل ان المتصرف لايملك العين المتصـرف  ، وللمتصرف اليه . بطريق القسمة 

، وهو ما أخذ به المشـرع الاردنـي فـي حالـة     " لتصرف الحق في ابطال ا، مفرزه فيها 

  . التصرف بالمال الشائع برهن الجزء المفرز 

وهنا لا ينفذ هذا الرهن اذا ما تم قيد الحجـز  : رهن المال الشائع المحجوز : الحالة الثالثة 

  ) . الملكية المقيدة ( قبل الرهن وهي ما تسمى بـ 

  

فيكون لمالك الحصة  -وهي موضوع بحثنا  –ه الشائعة رهن الشريك حصت :الحالة الرابعة 

  رهنـه   ويكـون ان يرهنهـا    حيث يكون لـه  ، وفقاً للقانون  فيها  التصرفحق الشائعة 

 الـى   مرهونـة   انتقلـت   الشائعه  الحصة  هذهباع   واذاشائعاً   العقاردام   ما  صحيحاً

  . المشتري
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 الزائد القدر الى بالنسبة موقوفاً يعتبر الشائع كله لالما على الشريك من الصادر وان الرهن   

، ويكون للشركاء عدم السماح بنفاذ هـذا الـرهن فـي      حصته حدود في ونافذاً حصته على

ومن المتفق عليه في مختلف التشريعان أن رهن احد الشـركاء حصـته    الحصة الزائدة ، 

ع في نصيبه عند القسـمة حصـص   ووق، الشائعة في العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار 

انتقل الرهن بمرتبتة إلى قدر من هذه الحصص يعادل قيمة العقـار الـذي   ، غير التي رهنها

ويقوم الدائن المرتهن بأجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقـل  ، كان مرهونا في الأصل

هذا الوجه بـرهن  ، ولا يضر انتقال الرهن على  )1( إليه الرهن خلال مدة معينة من الوقت

  .المتقاسمين  زولا بامتيا، صدر من جميع الشركاء

ولا بد من ايضاح كافة الحالات المتعلقة برهن الشريك لحصته الشائعة في المال الشائع     

لكي نبين الاحكام القانونية التي تعامل من خلالها المشرع مع حالة رهن الشـريك لحصـته   

  : وذلك كما يلي 

  

من حق الشريك التصرف بحصته الشـائعة  : شريك حصته الشائعة بشكل عام رهن ال :أولاً 

لعقار شائعاً فيمـا بـين الشـركاء    كيفما شاء وله رهنها ويكون هذا الرهن صحيحاً ما دام ا

تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود و

  .ارادتين متطابقتين لنشوء العقد 

  

                                                 
ان الرهن لا يحرم الدائن المرتهن من استيفاء حقه من اموال مدينه التي لم يقع عليها الـرهن ولـه ان   و. "   1

 =ير منقولة ويجوز له ان مـن يطالب تادية دينه من اموال المدين التي لا يشملها الرهن سواء كانت منقولة او غ
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقيـة  أنظر. اجل ذلك ان يستصدر حكما بدينه من المحكمة المختصة=

 . 1/1/1956من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  151المنشور على الصفحة ، )هيئة خماسية( 3/1956رقم 
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للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن " على أنه )  1021 ( المادة وقد نصت   

تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة 

له أن يقوم برهن حصته الشائعة مـا دام   –بوجه عام  –، وهذا يعني أن الشريك "  الخاصة

أن تصرف المالك بشكل يضر بالغير يعتبـر  ، حيث رهن لم يضر بمصلحة الغير أن هذا ال

  . تعدياً وتعسفاً باستعمال الحق وموجباً للضمان

  

من القانون ) 448/2، 266،  1021،  257،  256،  61(يستفاد من نصوص المواد و    

لتي أوردها علـى  أن المشرع الأردني قد بين نطاق استعمال الحق والقيود ا الاردني المدني

تصرف المالك بملكه فإذا استعمل صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً أو جائزاً لم يضـمن  

ما ينشأ عن هذا الاستعمال من ضرر وإن استعمله استعمالاً غير مشروع وبتـوافر قصـد   

التعدي لديه أو كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعـة أو إذا كانت المنفعـة لا  

ب مع ما يصيب الغير من ضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أو إذا كان تتناس

الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانيــن المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصـة كـان   

  .فه بملكه من ضرر للغيرضامناً لما يترتب على استعماله لحقــه وتصر

      

فوقع كلـه او   بعد الرهنفاذا أقتسم الشركاء العقار  : د الرهن قسمة المال الشائع بع :ثانياً 

او ينتقل مرهونا بعضه فـي الشـيوع   ، جزء منه في نصيب هذا الشريك فانه ينتقل مرهونا 

  . بمقدار حصه الشريك فيما اذا وقع العقار كله في نصيبه
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في هذه ) : زء منه كله أو ج( وقوع العقار المرهون في غير نصيب الشريك الراهن  :ثالثاً 

الحاله يكون للدائن المرتهن من احد الشركاء في الشيوع الذى انتقل رهنه الى عقار اخر أن 

حتى لـو كانـت مرتبـه    ، يتاخر على الدائن المرتهن من جميع الشركاء لهذا العقار الاخر 

من جميع الدائن الاول متقدمة على مرتبة الدائن الاخير وذلك احتراما  لحق الرهن الصادر 

ولكن يكون للشركاء حق امتياز يتقدم على الرهن الذى انتقل الى العقار حتى لـو  . الشركاء 

  .كان حق الامتياز متاخرا في المرتبة 

  

ونشير هنا الى أن المشرع المصري كان حريصاً أيضاً على وضع الاحكـام الخاصـة      

وإذا رهن أحـد الشـركاء    "على انه )  1039( برهن المال المشاع ، حيث نص في المادة 

العقار أو جزءاً مفرزاً من هذاالعقار ، ثم وقع فى نصيبه عنـد القسـمة    حصته الشائعة فى

رهنها ، انتقل الرهنبمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى  أعيان غير التى

 ائن المـرتهن ويقـوم الـد  . مرهوناً فىالأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة  كان

الوقتالذى يخطره  بإجراءقيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من

  .  )1( " فيه أى ذى شأن بستجيل القسمة

  
  

                                                 
 حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ،ويتقـرر ضـمانا    "ذلك أن الرهن الرسمي هو عبارة عن .   1

من ثمن هـدا   عيني ،ويكون بموجبه للدائن الحق في إستيفاء دينه على عقار مملوك للمدين أو لكفيل للوفاء بدين
عقـار  الحقوق العينية على هدا ال الدائنين أصحاب العقار متقدما في دلك على الدائنين العاديين لمالك هدا العقار و

، لكزيد من التفصيل راجع منتـدى    "  ملكيته هدا العقار تحت يد من إنتقلت إليه المتأخرين في المرتبة و متتبعا
ــة       ــلة الالكتروني ــر الوص ــمي عب ــرهن الرس ــوع ال ــول موض ــة ح ــة والاداري ــوم القانوني العل

topic-t/t991http://droit.alafdal.ne  . 
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  المطلب الثاني

  الفقه الاسلامي الشريك لحصته في المال الشائع في رهن

 

وهو حبس شيء مالي بحق يمكن          ،    ) 1( "  ما قبض توثقاً به في دين         "  الرهن في الاسلام هو            

وقد ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة واجماع فقهاء الاسلام ، قال                            ،  ) 2( استيفاءه منه كالدين        

وقوله عليه الصلاة والسلام           ،  ) 3( "  مقْبوضةٌ    فَرِهان     كَاتباً   تَجِدواْ ولَم سفَرٍ علَى كُنتُم وإِن: " تعالى 

دابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب ويركب                              إذا كانت ال       : "  

عن       .   ) 4( "  نفقته   ئشـة   وروي  عنها      -عا الله  ا وسلم               "   –رضي  عليه  الله  ا لنبي صلى  ا ن  أ

رضي   –وروي عن أنس          ·   ) 5( "  اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد                      

سول االله صلى االله عليه وسلم درعاً له عند يهودي بالمدينة وأخذ                     رهن ر   : "  قال   انه    –عنه االله    

الرهن من     "  عن الرهن      –رحمه االله      –وقال الشيخ عبد االله البسام             .    ) 6( "    منه شعيراً لأهله     

  . )7(" الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذمم 

                                                 
  . 409شرح حدود ابن عرفة ، لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع ، القسم الثاني ، ص  أنظر. 1
، الطبعة الاولى ، مطبعة الامانة  1986أبو الريش ، محمد أسماعيل ، بيان مذاهب الفقهاء في عقد الرهن ،.   2

 .  8، شبرا ، مصر ، ص 

 .  283سورة البقرة ، الاية .   3

  ) . 3/49(رواه البخاري .   4

رضي االله  -أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة .   5
: باب   1/94ق /2: من رهن درعه ، وصحيح مسلم : الرهن ، باب:  كتاب 3/421:  عنها  صحيح البخاري

  ·الرهن في الحضر ، والسفر 
 -ن ماجة في سننه عن نصر بن علي الجهضمي عن أبيه ، عن هشام ، عن قتادة ، عـن أنـس   أخرجه اب.   6

 · 7342/، ح 2/618: سنن ابن ماجة  -رضي االله عنه 
 
، الطبعة الاولى ،  دار الصفوة ، القاهرة ، مصر ،  2008احمد ، الامين الحاج محمد ،  أحكام الرهن ، .    7

 .    6ص 
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مـن  ، و" تابع تـابع  ال" ي الفقة الاسلامي قاعدة ونشير هنا الى انه من القواعد المعروفه ف      

: للرهن خمسة أركان عنـد الجمهـورهي  و،  )1( تطبيقاتها الرهن حيث انه تابع للدين المضمون

الصـيغة  : الراهن، والمرتهن، والمرهون، والمرهون به، والصيغة، وركن واحد عند الحنفية هو

  . من الإيجاب والقَبول 

  

إن قبض الرهن شرط في لزومه : فمنهم من قال لزوم القبض في الرهن أختلف الفقهاء في      

  . )2( إنه ليس بشرط ، بل يلزم بمجرد العقد: ومنهم من قال 

من عدم جوازه وجـاء أخـتلافهم    –بشكل عام  –وقد أختلف فقهاء الاسلام في جواز الرهن    

  : على قولين 

  

   : )3( أن الرهن يقع صحيحاً: القول الاول 

  

                                                 
محمد ، تبعية الرهن للدين المضمون ، دراسة مقارنة بين الفقة الاسـلامي والقـانون    سيد ، صابر محمد.    1

 .  5، مطابع شتات للنشر والبرمجيات ، دار الكتب القانونية ، ص  2009المدني ، 

أبو حنيفة وأصحابه ، والشـافعي  : أن قبض الرهن شرط في لزومه وممن قال بهذا القول : القول الأول . "   2
: وقال الكرخي . والقبض شرط اللزوم : ه وهو المقدم عند الحنابلة ومذهب الظاهرية ، قال المرغيناتي وأصحاب

 ولا: وقال المزني نقلا عن الشافعي . لا يجوز إلا مقبوضا : قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والحسن 
ولو مات المرتهن قبـل القـبض   . . . معنى للرهن حتى يكون مقبوضا من جائز الأمر حين رهن وحين أقبض 

أن : القـول الثـاني   "  .ولا يلزم الرهن إلا بالقبض : وقال ابن قدامة . فللراهن تسليم الرهن إلى وارثه ومنعه 
فـي   -رحمه االله  -الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض المرهون وهو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد 

 . ) 115و  113( ، ص  5مجلة البحوث الاسلامية ، المرجع السابق ، ج  أنظر"  الرهن إذا كان متعينا

 . 4/357الإنصاف ، و 8/90والذخيرة ،   427الدر المختار صأنظر .   3
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وإن كنتم على سـفر  : " وأستدلوا بقوله تعالى  وقد أخذ بهذا القول الحنفية والمالكية والحنابلة    

 -، حيث أن ما يجوز بيعه يجـوز رهنـه وأن الـرهن      )1(" ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 

قال رسـول االله  " رضي االله عنه قال أبي هريرة عن . لا يداخله الغرر  –وخاصة رهن العقار 

لدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا صلى االله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن ا

لا حق  "من أنه  قرار مجمع الفقه الإسلاميونشير هنا .  )2(" وعلى الذي يركب ويشرب النفقة 

ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهـن   ، للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع

   ."   المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة

  

  :  )3( أن الرهن لا يقع صحيحاُ: القول الثاني 

                                                 
ويدخل في ذلك المعنى كل عذر قرب وقـت يتعـذر فيـه    : ( يقول القرطبي .  382سورة البقرة ، الاية .   1

وأيضاً فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلـب  ··· س وبالليل الكاتب في الحضر كأوقات اشتغال النا
 · 3/5121: الجامع لأحكام القرآن ، أنظر  )الرهن 

 ) 1254(البيـوع   -سنن الترمـذي   ) 2377(الرهن  -صحيح البخاري ) 3526(البيوع  -سنن أبي داود .   2
بـاقي مسـند    -مسند أحمد  ) 2/228(باقي مسند المكثرين  -مسند أحمد  ) 2440(الأحكام  -سنن ابن ماجه 

إذا كانت الدابة مرهونة ، فعلى المرتهن « : وفي لفظ والنسائي مسلما ، ورواه الجماعة إلا ) 2/472(المكثرين 
حماد بـن  ؤيده ما وقع عند وي.  280، ص أحمد ، رواه » ، ولبن الدر يشرب ، وعلى الذي يشرب نفقته علفها 
لمرتهن من لبنها بقدر علفها ، فإن استفضل من اللبن بعد ثمـن  إذا ارتهن شاة شرب ا« : في جامعه بلفظ سلمة 

ففيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالـك ،  » العلف فهو ربا 
لا ينتفـع  : وجمهور العلمـاء  ومالك وأبو حنيفة الشافعي وغيرهم وقال والحسن والليث وإسحاق أحمد وبه قال 

=       والحـديث ورد علـى خـلاف القيـاس     : المرتهن من الرهن بشيء ، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه قالوا 
قيمة أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه ، والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بال: من وجهين =

. مع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مج: ابن عبد البر قال 
عـن  أبي هريـرة  وعن ) .  2301(، الانتفاع بالرهن  278الجزء الخامس ، ص نيل الاوطار كتاب الرهن ، 

 " . لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه: " النبي صلى االله عليه وسلم قال 

  .2/133ومغني المحتاج ،  412الكافي ص أنظر  .    3
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وأخذ به الشافعية وبعض من المالكية ، وقالوا أن المبيع يقع عليه شرط الرهن قبل ملكه وانه 

  . لا يصح رهنه قبل قبضه وتسليمه 

  

" رضي االله عنه قـال  أنس وأرى أن الرهن من ضروريات الحياة وهو جائز شرعاً ، عن     

الله عليه وسلم بخبز ولقد رهن النبي صلى االله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى ا

شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى االله عليه وسـلم إلا صـاع ولا   

رضي االله عنهمـا يقـول    جابر بن عبد االله سمعت عمرو  وعن ، )1(" أمسى وإنهم لتسعة أبيات 

فإنه قد آذى االله ورسوله صـلى االله  لكعب بن الأشرف قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من "

أنا فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقـال ارهنـوني   محمد بن مسلمة عليه وسلم فقال 

فارهنوني أبناءكم قالوا  - 888ص  -قال العرب نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 

كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمـة  

  . )2("  يعني السلاح فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى االله عليه وسلم فأخبروه سفيان قال 

  

الهامه والتي تتعلق بالزيادة في الدين والرهن الواحـد   حول الرهن العديد من المسائلوقد ثار    

على أكثر من دين وقبض جزء من المال الشائع والشيوع في الحيوان والارض وغيرهـا مـن   

  : نذكر منها و المسائل

  

                                                 
سـنن  و) 1215(البيـوع   -سنن الترمـذي  و ) 2373(الرهن وقد أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب .   1

 . ) 4147(الزهد  -ابن ماجه  سننو ) 2437(الأحكام  -سنن ابن ماجه و  ) 4610(البيوع  -النسائي 
 
، وسنن أبي داود )  1801( ، وصحيح مسلم ، الجهاد والسير ،  )2375(الرهن  -صحيح البخاري أنظر .   2

  ) .  2768( ، الجهاد ، 
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  : زيادة الدين توجب الشيوع : المسآلة الاولى 

  

وجاء  وبذلك يصح الرهن ، شائعاً ، المحددة في الزيادة الدينويكون  وهي غير جائزة ،    

يعني أنه بعد أن يرهن مـال مقابـل ديـن    "  : أنه  درر الحكام في شرح مجلة الأحكامفي 

ويجري تسليمه لا يجوز الزيادة في الدين بمقابلة ذلك الرهن ولا يكون الرهن السابق مقابلا 

الشيوع في الرهن وتفضـي إلـى أن يكـون     للدين الذي زيد ؛ لأن الزيادة في الدين توجب

. وهذا ليس مشروعا . بعض المرهون رهنا مقابل الدين الأول والبعض مقابل الدين الثاني 

ولذلك إذا كان . وأما الزيادة في الرهن فتستلزم الشيوع في الدين وهذا لا يمنع صحة الرهن 

ز ذلك وفي هذا شـيوع  شخص مدينا لآخر بألف قرش وأعطى رهنا مقابل خمسمائة منه جا

  . )1( "  )الهندية وأبو السعود ( في الدين 

  

  :نا واحدا لأجل دين له على شخصين الدائن ره آخذ: المسآلة الثانية 

  

والحكم واحد سواء أكان هذا المطلوب ثابتا بصفقة واحدة أم زوا علماء الدين ذلك ، اوقد أج  

رهنا واحدا لأجل المطلوب الذي لـه   وبتعبير آخر لو أخذ شخص. لكل واحد سبب مستقل 

سواء أكان الـرهن   مقابل مجموع الدينيينفيكون هذا أيضا مرهونا . على شخص جاز ذلك 

المذكور مالا مشتركا بينها أم لم يكن فإن لم يكن مشتركا وكان مال واحد منهما يكون هـذا  

خل في صحة الرهن فيه من شيوع ي وليس. المال رهنا مستعارا بالنسبة لغير صاحب المال 

                                                 
المسـائل الـدائرة    الباب الأول في بيان -الكتاب الخامس في الرهن  -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .  1

وهو مذهب الإمـام  .  زيادة الدين مقابل الرهن الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصلة والتبديل -لعقد الرهن 
 . الأعظم والإمام محمد رحمهما االله تعالى 
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لما كان المال المـذكور  ( إنه : يعني لا يقال . وتفرق المالكين لا يوجب الشيوع في الرهن 

) مال المدينين مشتركا فرهن كل منها حصته للدائن يوجد شيوعا في الرهن من هذه الجهـة  

     لأنه من الجائز أن يرهن أحد ماله في مقابلة دين الآخـر كمـا هـي الحـال فـي رهـن      

  . )1( رالمستعا

  : قبض جزء من المال المشاع : المسآلة الثالثة 

  

) جميعـه  ( حوز بض من الراهن الجزء المشاع أي ق ، في كله أن يرهن جزء مشاعويجوز    

( أي الجميع أي إن كان باقيه الذي لم يـرهن  ) إن بقي فيه ( أي الكل الذي رهن جزؤه المشاع 

والظاهر أنه لا فرق بـين العقـار   . ض أو حيوان أو عقاروسواء كان المشاع من عر) للراهن 

وغيره ، ومفهوم الشرط الاكتفاء بحوز الجزء إن كان الباقي لغير الراهن ، وينـزل المـرتهن   

منزلته وهو كذلك يقتضي أنه إذا كان للراهن النصف ورهن الربع فلا بد من حـوز الجميـع إذ   

، إذ يكفي حوز نصف الراهن ، فلو قال وحيز  صدق عليه قوله إن بقي فيه للراهن وليس كذلك

  . ملكه به لسلم من هذا الإيهام 

  

  :شائع في عرض أو حيوان أو عقار الجزء ال : المسآلة الرابعة 

                                                 
المسائل المتعلقة  الباب الثاني في بعض -الكتاب الخامس في الرهن  -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .   1

ولكن إذا كان العقـد  " أشار أيضاً أنه .  الدائن رهنا واحدا لأجل دين له على شخصينيأخذ  -بالراهن والمرتهن 
سواء في ذلـك  ) . العناية ( مثلا لو رهن كل من الاثنين نصفا من مال لا يجوز . غير واحد فلا يجوز الرهن 

نين نصف مـال أولا ثـم   كرهن واحد من هذين الاث. أنشأ الاثنان العقد معا أي أخرجا كلامهما دفعة أو متعاقبا 
وخروج الكلام دفعة عند . رهن الآخر النصف الثاني الأنقروي ؛ لأنه وإن لم يوجد شيوع لاتحاد العقد بملابسة 

 =إذ إنه لما رهن أحد الاثنين على حدة مقابل حصته من الدين فبأدائه. إنشاء العقد معا إنما يطرأ الشيوع أخيرا 
إذا الحاجة أخيرا للمهايأة في القبض لحصول الشيوع وفي هذا التقـدير لا   يكتسب حق استرداد المرهون فتمس=

 "  .يمكن أن يكون حبس المرتهن للرهن دائما مع أنه لا بد من حق الحبس الدائم في الرهن 
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في رهنه ، أي  د رهنه كله أو بعضه فله رهنه وقيل انه لا يستأذن الراهن شريكه وأرافانه      

وقيل انـه ينـدب   مرتهن وعدم تعلق الرهن بحصته ، لا يشترط استئذانه لتصرف الشريك مع ال

ورهن المشاع فيما باقيه لغير الراهن ربعا أو منقسما لا يفتقـر  " ابن عرفة وقال . استئذانه فيه 

لإذن شريكه وإن كان غيره ففي كونه كذلك أو وقفه عليه قولا ابن القاسم وأشهب قائلا لأن رهنه 

قال وصوب الباجي قول ابن القاسـم لا يفتقـر لإذن    ناجزا ، ثم - 425ص  -يمنعه من بيعه 

الشريك لأن ذلك لا يمنعه من بيع حظه أو دعائه لبيع جميعه ، فإن بيع بغير جنس الـدير كـان   

  .  )1( " الثمن رهنا ، وإن بيع بجنسه قضي الدين به إن لم يأت برهن مثله

  

   :قسمة المال غير المرهون من الشريك : المسآلة الرابعة 

لـراهن  شـريكه ا  بوجود ان يتصرف به  المشتركالذي لم يرهن نصيبه  لشريكلحيث يكون    

للمشتري ما باعه له ولا يمنعـه رهـن    ، وله أن يبيع  منابه ويسلم  والرهن في حوز مرتهنه 

إن كان الرهن مما ينقسم من طعام ونحوه و.  شريكه منابه من ذلك ، إذ لم يتعلق الرهن بحصته

نه جاز ذلك إذا جازه المرتهن ، فإن شاء شريكه البيع قاسمه فيه الراهن والرهن فرهن حصته م

كما هو بيد المرتهن لا يخرجه من يده ، فإن غاب الراهن أقام الإمام من يقسم لـه ، ثـم تبقـى    

  .   حصة الراهن في الوجهين رهنا ويطبق على كل ما لا يعرف بعينه

  

  : المرهون من المال الشائع للشريك  أستئجار الجزء غير: المسآلة الخامسة 

  

لمشاع من مشترك بينه وبين غيره وتم اسـتئجار  راهن جزئه اال ، فاذا رهن ذلك  فيكون له    
                                                 

   .، باب الرهن  منح الجليل شرح مختصر خليلأنظر .   1
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لكـن لا  أي الراهن وهو شريكه الذي لم يرهن حصته فلا يمنعه منه رهن جزئه ، وجزء غيره 

  . الراهن  مستأجر ويستغلهأي الجزء اليتولى قبض ريعه 

  

   :الرهن لاجنبي : آلة السادسة المس

  

لحنفية            ا للمرتهن                            "  حيث قال  لغلة  فا لراهن  ا لرهن لأجنبي بلا إجازة  لمرتهن ا ا لو أجر 

فلو  .    ) 1( "    ويتصف بها عند الإمام ومحمد، وإن أجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن                                  

حات مثقلا أي جعل الراهن          بفت )  أمنا   (  و "  كين حصته من المشترك عند أجنبي         رهن أحد الشري       

الشريك     -  426ص   -)  فرهن   (  للراهن أمينا على الرهن وحائزا له               )  شريكا  (  والمرتهن     

أي الراهن الثاني الأمين على الرهن الأول                    )  وأمنا    (  الأول أو غيره         )  حصته للمرتهن    (  الأمين    

أي الرهنين أو       )  ما بطل حوزه    (  أمينا على الرهن الثاني          )  الراهن الأول         (  ومرتهنه أي جعلا       

                                                 
اسـتغلال  حول موضوع )  ibis(  الية الإسلاميةالمصارف والمؤسسات الملمزيد من التفصيل راجع موقع .   1

عبـــر الوصـــلة الالكترونيـــة    To use the pledged objectالأعيـــان المرهونـــة  
http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId

الغلة الناشئة عن الرهن لا تدخل في الرهن بل هي للراهن مثل كراء الدور والعبيـد  " : وعند المالكية.  429=
وما أشبه ذلك إلا أن يكون شرط المرتهن الادخال، وكذلك الثمرة الموجودة يوم الرهن لا تدخل مع أصلها فـي  

] له غنمه وعليه غرمه[ولما كان غلات الرهن ومنافعه لراهنه لخبر .تدخل إلا بشرط  الرهن بل هي للراهن ولا
ــرطين      ــا بشـ ــه مجانًـ ــرهن لنفسـ ــة الـ ــترط منفعـ ــرتهن أن يشـ ــوز للمـ ــه يجـ   :فإنـ

أن يكون الرهن في عقد بيع لا في . 2 .أن تكون المنفعة مؤقتة بمدة معينة للخروج من الجهالة في الإجارة  -1
وعند الشافعية يمكن الانتفاع بالمرهون بما أراده المالـك منـه   .بيع بيع وإجارة وهو جائز عقد قرض لأنه في ال

بغير استرداده له كأن يرهن رقيقًا له صنعة يمكن أن يعملها عند المرتهن لم يسترد من المرتهن لأجـل عملهـا   
يركبها أو عبدا يخدمه فيسترد وقت عنده، وإن لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد، كأن يكري دارا يسكنها أو دابة 

  .بخلاف ما إذا كـان الانتفـاع بتفويتـه فـلا يأخـذه لـذلك أصـلاً        . ذلك للحاجة إلى ذلك جمعا بين الحقين 
الظهر يركـب  "وللراهن كل انتفاع لا ينقص المرهون كالركوب والاستخدام ولو للإقامة والسكنى لخبر البخاري 

يرون أنه لا حق للمرتهن في اسـتغلال  : وعند الحنابلة" .الرهن مركوب ومحلوب"وخبر " بنفقته إذا كان مرهونًا
الرهن، فالمرتهن إذا انتفع بالرهن باستخدام أو ركوب أو لبس أو استرضاع أو استغلال أو سكنى أو غيره حسب 

   . 4/434المغني والشرح الكبير لابن قدامة المرجع نفسه ، وراجع أيضا "  من دينه بقدر ذلك
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ومفهوم قوله حوزهما        .  الراهنين لجولان يد كل راهن على رهنه بحوزه لرهن الآخر الشائع                            

لمرتهنين يطلب حوز رهنه قبل                                  لرهن بذلك وهو كذلك فإن قام كل من ا عدم بطلان أصل ا

لو   ومفهوم أمنا الراهن الأول أنهما               .  حصول مانع لراهنه قضي لهما به أفاده الموضح وغيره                    

أمنا أجنبيا أو المرتهن بطل حوز رهن الثاني فقط لجولان يده على رهنه بحوزه رهن الأول                                     

  . )1( "  حكاه في التوضيح عن محمد والشارح عن أبي محمد

  

  :  موجب الرهندوام الحبس على حكم الرهن و: المسآلة السابعة 

  

قاً للحقو                          لدوام في الحبس في الرهن أستحقا فلو كان الموجب مفسرا        "  ق  حيث لا بد من ا

أي إلى دوام الحبس من تمام              )  ولا يفضي إليه      (  بالحكم كما هو المعهود تكرر كلامه وقوله               

يعني ثبت أنه لا بد من الدوام ، ولا يفضي إليه إلا استحقاق الحبس ولا استحقاق للحبس                              :  الدليل    

ا دون يوم ، ولا شك في عدم           في المشاع لأنه لا بد من المهايأة ، فكأنه يقول له رهنتك يوم                        

أي ولأن الدوام يفوت في               )  ولهذا    (  استحقاقه للحبس سوى يوم فيفوت الدوام الواجب تحققه                    

المشاع تساوى ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها في الرهن ، بخلاف الهبة على ما ذكره في                                

أما على الوجه       .  على الوجهين جميعا      )  من شريكه   (  أي الرهن      )  وقوله ولا يجوز       (  الكتاب    

وصورة   .  وأما على الثاني فلأنه يفوت به دوام الحبس كما تقدم                       .  الأول فإنه لا يقبل حكمه          

الشيوع الطارئ أن يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض ، أو أذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن                                      

  . 2 " كيف شاء فباع نصفه وأنه يمنع بقاء الرهن في رواية الأصل ، وكلامه واضح

  

                                                 
 .  يرهن جزء مشاع -باب في البيع  -منح الجليل شرح مختصر خليل .   1

 . وما بعدها  153، ص  رهن المشاع ،كتاب الرهن  ،العناية شرح الهداية .   2



120 
 

  

  

  

   الخامسالفصل 

   والنتائج والتوصيات الخاتمة

  

  : الخاتمة : أولاً 

الاحكام التي تخضع لها الملكية الشائعة في القانون الاردني  جاءت هذه الدراسة لتبين   

وخاصة ما يتعلق بالتصرفات الصادرة عن الشركاء أو والقانون المقارن والفقة الاسلامي ، 

، وقد ظهر لنا أن  من بيع ورهن وهبه وأدارة وغيرها من التصرفاتبعضهم في المال الشائع 

الشيوع الإجباري وملكية الأسرة ، والأجزاء : هناك العديد من صور الملكية الشائعة ومنها 

وقد عرفنا أن المشرع الاردني . المشتركة في ملكية الطبقات والشقق والحائط الفاصل المشترك 

انون المدني أعطى للملكية الشائعة الوصف القانوني المتعلق بطبيعة من الق)  1030( وفي المادة 

اذا تملك اثنان " الملكية ، وجاء النص على انه  الحق المالي المترتب على هذا النوع من أنواع

او اكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع 

مجلة الاحكام العدلية في   " اوية اذا لم يقم الدليل على غيرذلكوتحسب حصص كل منهم متس

من مجلة الأحكام العدلية المشاع ) 138(عرفت المادة " والتي نصت على انه )  139( المادة 

ما يحتوي على حصص شائعة كالنصف والربع والسدس وغير ذلك من لحصص السارية : "بأنه
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، أنظر درر الحكام في شرح مجلة " ان أم غير منقول إلى كل جزء من أجزاء المال منقولاً ك

 . )1/103(الأحكام العدلية 

أن التصرفات الصادرة عن أحد الشركاء أو كلهم أو بعضهم  –من خلال الدراسة  –وراينا    

تختلف أحكامها القانونية والفقهية وفقاً للتصرف ذاته أو لما يرد عليه من مصادقة أو اعتراض 

كل شريك يعتبر وكيلاً وأميناً عن باقي الشركاء في قبل الشركاء أنفسهم ، ف غير ذلك من أو

مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ولا يجوز للشريك 

للشريك في المال ، و أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة فإن فعل كان ضامناً كل ضرر

كما ان من حقه ان يتخذ من الوسائل ما ،  ته اذا لم يعترض شركاؤهالشائع الحق في تولي ادار

يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ويكون من حق الشريك اقامة 

دعوى منع المعارضة لمنع المعتدي من معارضته في الملك الشائع ومن حقه قبض اجر المثل 

هم على ذلك ومن حق الشركاء مطالبة الشريك بحقهم مما ما دام لم يبد اي من الشركاء اعتراض

  .   قبضه باعتباره ديناً مشتركاً

في كل جزء منه ولا يحق للشريك رفع يكون التصرف بالعقار المشترك باعتباره شريك ان    

للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة و،  يده عنه الا بالقسمة

ختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً الخلط والا

لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال و،  مضراً بدون اذن شريكه

  .  المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء

ت الشريك في الاموال المملوكه له قيدت الشريعة الاسلامية تصرفاوفي جانب أخر فقد        

ولغيره فيما يسمى بالملكية الشائعة ، ووضعت العديد من الاحكام التي تخضع لها هذه الملكية 
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سواء تعلق الامر بتصرف الشريك تصرفاً منفرداً في حصته الشائعة أو في حصه مفرزة أو في 

الخاصه بتصرف الشركاء  كامل الحصص الشائعة ، كما وبينت الشريعة الاسلامية الاحكام

ومن . مجتمعين أو بالاغلبية في مختلف انواع التصرفات مثل البيع والاجارة والرهن وغيرها 

التصرفات الواردة في الفقه الاسلامي والتي قد تقع على المال الشائع ما يعرف بإيجار الشريك 

هذه الاجارة اذا كانت لحصته في المال الشائع دون موافقة بقية الشركاء حيث أجاز الفقهاء 

  . للشريك الاخر أما لشخص أجنبي فقد أختلفوا على ذلك 

بالملكية الشائعة والتصرف فيها ، فقد لاحظنا أن هناك العديد  ومن خلال الدراسة المتعلقة    

من الفرضيات التي تحكم تصرفات الشركاء في المال الشائع ، حيث أن تصرف الشركاء 

أن يتفقوا على قسمة منافع ، و يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونهاأن جائز ولهم مجتمعين 

للشركاء الذين يملكون على ، و المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة

الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات 

ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا . تعديل في الغرض الذي اعد له الاساسية وال

قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة 

الادارة المعتادة بقاء  ويعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود خلال شهرين من تاريخ التبليغ

توافق أغلبية الشركاء على ذلك  فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فاذا لمأحد الشركاء 

تأجير المال ومن التصرفات الصادرة عن الاغلبية  ،  جاز اجبار الشريك الباقى على ازالة البناء

  . حق للأغلبية المطلقة من الشركاء بحسب الأنصبة حيث أنه الشائع 

يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي  شريك أنمن حق ال انكذلك وتبين لنا    

بيع حصته  كذلك للشريك على الشيوع، و شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء
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تصرف الشريك فى مقدار شائع ألا أن ،  بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط

فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك  يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين

المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة 

  .  الشريك البائع دون إنتظار نتيجة القسمة

على اعتبار ان الشريك الذي يضع يده على كامل المال  محكمة التمييز الاردنيةاستقر قضاء 

و غاصب لحصة شريكه ويتوجب عليه دفع اجر المثل عن ذلك وفق ما هو مقدر المشترك ه

     .  بتاريخ الابتداء الغصب منسحبا على كامل المدة اللاحقة

أن الشريك في المال الشائع له حق التصرف فيما يملكه  وبالتالي نصل الى نتيجة هامه مؤداها 

ر بالغير مع مراعاة أحكام الضمان كيفما شاء الا أن هذا الاطلاق مشروط بعدم الاضرا

المنصوص عليها في القانون الاردني والتشريعات الاخرى وما جاءت به الشريعة الاسلامية من 

  . احكام تتعلق بالتصرف في المال الشائع 

  :النتائج : ثانياً 

نة ع وما يرتبط به من أمور تتعلق في القانون الاردني والقوانين المقارومن خلال دراسة موض

  : فقد ظهرت العديد من النتائج وأهمها 

أن موضوع الملكية الشائعة من المواضيع التي لاقت اهتماما كبيرا في الفقة الاسلامي  .1

الامر الذي والقانون المدني وذلك لكون هذا النوع من انواع الملكية ذا طابع خاص ، 

رفات الصادرة عن يثير العديد من الاشكاليات القانونية وخاصةً فيما يتعلق بالتص

وقد لاحظنا أن هناك قواعد أحكام خاصة تخضع لها تصرفات الشركاء سواء . الشركاء 
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المتعلقة بادارة المال الشائع أو التصرف به من كل أو بعض الشركاء أو حتى من 

 .الشريك الواحد 

ء كل جزء من المال الشائع مشتركاً بين كل الشركاء مهما صغر أو كبر ذلك الجز يكون .2

 .، ويترتب على ذلك نشوء حقوق لكل واحد منهم على هذا المال الشائع 

أهم نتائج الدراسة أنصبت على المبدأ العام الذي وضعه المشرع الاردني والذي قوامه  .3

أن الشريك في الملكية الشائعة يملك حصته الشائعة بشكل تام وله ان يتصرف فيها 

النتائج الهامه  عن هذا المبدأ العديد من ويترتببشرط عدم الحاق الضرر بالاخرين ، 

المتعلقة بطبيعة التصرفات الصادرة عن الشركاء وكونها جائزة قانوناً وشرعاً وآلية 

  . وتحديد مسؤولية كل شريك  اجازتها من باقي الشركاء

يرتبط بموافقة باقي الشركاء أو اجازتهم  –بشكل عام  –أن التصرف في المال الشائع  .4

ادر عن الشريك ،  وذلك لتعلق حق كل واحد منهم بهذا المال وأي للتصرف الص

تصرف يصدر من الشريك بدون الإذن المسبق من بقية الشركاء لا يعتد به إلا إذا أجازه 

  . - كما أسلفنا  –هؤلاء الشركاء 

المشرع الاردني وفي مجال التصرفات الصادرة عن الشركاء وضع عاعدة عامه تتعلق  .5

 الحق  لكل واحد من الشركاءجمة عن بعض هذه التصرفات حيث أعطى بالضرار النا

في ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً 

، وفي الحالة التي يتحقق بها هذا الضرر فلا بد من الضمان وفق  بحقوق سائر الشركاء

 . من القانون المدني)  256( ما نصت عليه المادة 

نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة ن ا .6

 .عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته 
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تناول الفقة الاسلامي الشيوع بين الشركاء ووضع له أحكاماً غاية في الدقة جاءت  .7

كاء ، وقد تبين لنا كذلك أن الشريعة جميعها محققة لمصلحة كل شريك من الشر

الاسلامية وفي مجال الحقوق المترتبة على المال الشائع لم تغفل بيان الاحكام المتعلقة 

بالعقود المرتبطة بالمال الشائع من رهن واجارة وهبه وغيرها ، ووضعت لها قواعد 

 . واسس شرعية محددة ودقيقة 

ءت أحكامهما متوافقة الى حد كبير مع ما جا –الاردني والمصري  –القانون المدني  .8

جاءت به الشريعة الاسلامية في مجال الملكية الشائعة وخصوصاً فيما يتعلق بالاجازة 

 . اللاحقة أو الاذن المسبق من الشركاء في مجال التصرفات الصادرة عنهم 

هناك اتفاق من قبل فقهاء الاسلام على جواز بعض التصرفات الصادرة عن الشريك  .9

في المال الشائع مثل الاجارة او الرهن او البيع منفرد أو الشركاء مجتمعين أو بالاغلبية 

كما جاء في القانونين  –على أن لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بباقي الشركاء 

 .  -الاردني والمصري 

 ان الملكية المشاعة هي ملكية حقيقية وواقعية وأن القسمة الناجمة عنها هي وسيلة  من .10

ضمن وسائل وحالات حصرها المشرع الاردني وتأتي لإنهاء حالة الشيوع وهي تعتبر 

ان  أحد الأسباب الأساسية لفض الشيوع ، لذلك حدد المشرع للقسمة نظام قانوني دقيق

حق الشريك في طلب القسمة هو حق لا يمكن التنازل عنه وهو حق لا يقبل السقوط 

ك في المال الشائع لا ينهي الشيوع وانما يخضع وهذا يعني أن تصرف الشري، التقادم 

 . لاحكام وقواعد قانونية معينة تضمن لكافة الاطراف حقوقهم في المال الشائع 

اجاز المشرع الاردني الرجوع على الشريك الذي يتصرف بالمال الشائع ويلحق الضرر  .11

الضمان في الى الاحكام الخاصة بالضرر و –سابقاً  –، وقد أشرنا بباقي الشركاء 
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القانون المدني ، وتتشابه أحكام الرجوع على الشريك في الفقة الاسلامي والقانون 

 . المدني من حيث الاسباب والغايات 

  : التوصيات : ثالثا 

من القانون المدني الاردني ما يتعلق بالكيفية )  1037( أن يضاف الى ما جاء بالمادة  .1

ب، أو المحجور عليه أو القاصر أو عديم الأهلية، التي يتم التعامل بها مع الشريك الغائ

حيث لا يجوز الرجوع عليه بالنفقات والمصاريف إلا بإذن من المحكمة الشرعية 

 . المختصة 

متفقة مع الاحكام القانونية المتعلقة  –التي قمنا بدراستها  -أن تكون أحكام بعض العقود  .2

حدداً ومفرزاً وقت القبض النهائي بحقوق الغير ، فمثلاً أن يكون الشيء المرهون م

أن يتم تحديد و للشيء المحبوس للرهن لا أن يكون مشاعاً غير واضح وغير مقدر ، 

حيث يمكن هنا المحافظة على حقوق باقي الحصة المشاعه القابلة للقسمة محلاً للهبه ، 

 . الشركاء من دون ضرر أو ضرار 

الملكية الشائعة كالحساب  أن يضاف نصوص خاصة ببعض المشاكل الناجمة عن .3

وطبيعة هذه الجاري والتعويض واجراءات المحاسبة عن اعمال ادارة المال الشائع 

، فيتم معاملة الحساب الجاري ضمن الأسس والأحكام المتعلقة بالمال المشترك  الاعمال

وأن يتم تعويض الشركاء عن الاضرار المتعلقة بالتصرفات الناجمة عن الشركاء ضمن 

، وان  اد الخاصة بالمال الشائع وليس الاقتصار فقط على أحكام المسؤولية المدنيةالمو

 قانون المالكين والمستأجرينيتم التوفيق بين القوانين ذات العلاقة كالقانون المدني و
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وقانون تقسيم الاموال غير المنقولة حول الاحكام المتعلقة بالمال الشائع كالاجارة والبيع 

  .وغيرها 

وفي  وفقاً لنص القانون) البيع والرهن والاجارة ( ضمن أعمال ادارة المال الشائع أن تت .4

وأن يتم تنظيم أحكامها بالرجوع الى المواد القانونية التي تناولت هذا  باب الملكية الشائعة

 . النوع من انواع التصرفات الصادرة عن الشركاء 

اب التي تمنح أغلبية الشركاء في أن يتدخل المشرع الاردني في أضافة أو بيان الاسب .5

التصرف في المال الشائع دون التعسف في استعمال هذا الحق ، ويتطلب هذا وضع 

ضمن أحكام  أحكام دقيقة وواضحه تستند اليها الاغلبية في أي تصرف في المال الشائع

لمال القانون المدني ، وان تتعلق هذه الأحكام بالصلاحيات الممنوحة للشركاء في إدارة ا

، الامر الذي يؤدي الى حماية حق الاقلية اتي قد تكون رافضه لهذا  الشائع والتصرف به

 . التصرف

أن ينظم الانتفاع بالمال الشائع من خلال بعض العقود التي تتوافق مع الطبيعة القانونية  .6

حين أتمام  تستمر الى لهذا المال والتي تحقق الغاية من الشراكة مثل المهايأة والتي

التي قد تنجم عن الملكية الشائعة  المشاكل من لتقليلوذلك بهدف اإجراءات القسمة ، 

دون الأضرار بأي من الشركاء القانونية الاستقرار بالأوضاع بالاضافة الى تحقيق 

  .المتهايئين 

ضمن الباب الخاص بالملكية الشائعة  واحام الغصب ايضاح الاحكام الخاصة بالمعارضة .7

واقامة  الحالات المسموح فيها للشريك او لباقي الشركاء المعارضة بحيث يتم تحديد

   . دعوى الغصب 
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 .  الطبعة الأولى ، مطبعة الأمانة ، شبرا ، مصر

، الطبعة الأولى ،  دار  2008الحاج محمد ،  أحكام الرهن ،  احمد ، الأمين )45

 الصفوة ، القاهرة ، مصر ،

المغربي ، محمد نجيب عوضين ، آثار الرهن الحيازي ، بالنسبة للدائن المرتهن  )46

 .  ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2007، في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، 

دار الفكر ، ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية  الملكية، محمد ، أبو زهرة  )47

 .القاهرة ، العربي 

و قواعد الملكيه و  شلبي ، محمد مصطفى المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي )48

 .  دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع 1985،  العقود فيه

سلامي والقانون أحكام القسمة بين الفقه الإ،  محمد عبد الرحمان ، الصويني  )49

 .  دار الفكر الجامعي،  2001المدني 
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مديرية ،  1982،   الحقوق العينية، غني حسون ، محمد طه و طه ، البشير  )50

 . دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

الزرقاء ، مصطفى احمد ، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ، الجزء الأول ،  )51

 .م 1967الطبقة الثالثة ، دار الفكر، 

 .  قسمة ، حرف القاف ، الأمة استبراء الزوجة ،  الموسوعة الفقهية )52

 .  79/  11المبسوط  )53

 . 13ج ،  1ح  ، من أبواب آداب التجارة 7باب :  مستدرك الوسائل )54

الجزء الاول مصادر الالتزام الطبعة . ية العامة للالتزامات النظر. منذر الفضل  )55

 . 1992الثانية لعام 

نبيل إبراهيم ، الحقوق العينية الأصلية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ، سعد  )56

 . م 1995

  ) .5/76(الى شرح المنهاج ، نهاية المحتاج  )57

  :الرسائل الجامعية والابحاث والمقالات : ثانيا 

:  الأردنيقسمة المال الشائع في القانون المدني ، محمد سامح الشيخ سالم  ،الدويك  )1

 .1994رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية،  دراسة تحليلية مقارنة

 التشريع في والشقق الطوابق لملكية نيالقانو النظام" ، االله عبد مداالله لنوايسة ، هاشما )2

 .2007مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤته،  الأردني ، دراسة

، رسالة ماجستير غير "مقارنة العقار، دراسة في الرضائية القسمة"، عمران ، جميل )3

  .2008منشورة، جامعة النجاح، نابلس، 
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الشريك في التصرف بالمال الشائع  نطاق حق"، وليد بن خالد بن محمد ، القلهاتي  )4

 .2009رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤته، " وإدارته في القانون الأردني

هياجنه ، عبدالناصر زياد والعويدي أحمد علي ، تقييم فاعليـة الأحكـام الخاصـة     )5

، الجامعـة  الشريعة والقانون -مجلة دراسات بالملكية الشائعة في القانون الأردني، 

 .2010. 1، العدد 39ردنية، المجلد الأ

،  2008عمران ، مازن زايد جميل ، القسمة الرضائية في العقار ، دراسة مقارنة ،  )6

  . 4/9/2008نابلس ، فلسطين رسالة ماجستير منشورة بتاريخ 

ناصر أيمن محمد حسين ، بيع ملك الغير ، دراسة مقارنة في ضوء القانون  )7

، نابلس ، فلسطين ، رسالة ماجستير منشورة  2006الوضعي والفقه الاسلامي  ، 

 .  18/5/2006بتاريخ 

  

  :القوانين والاتفاقيات والاحكام القضائية : ثالثا 

 . احكام محكمة النقض المصرية  )1

 . أحكام محكمة التمييز الاردنية  )2

 .القانون المدني الاردني رقم  )3

 . 1953لسنة  ) 48( قانون تقسيم الاموال  غير المنقولة المشتركة رقم  )4

 .القانون المدني المصري  )5

  . 1956لسنة  40قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  )6

  :المواقع الالكترونية والمجلات : رابعا 
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موقع جويسبيديا ، القانون المشارك عبر الوصلة الالكترونية  )1

ndex.phphttp://ar.jurispedia.org/i  . 

موقع ويكبيديا ، الموسوعة الحرة عبر الوصلة الالكترونية  )2

http://ar.wikipedia.org/wiki  . 

 21الأحد ملتقى موظفي المصالح الاقتصادية حول موضوع المال الشائع المنشور )3

عبر الوصلة الالكترونية  2010نوفمبر 

http://intendaneducatoin.montadalitihad.com  . 

موقع الموسوعة العربية حول موضوع الملكية الشائعة عبر الوصلة الالكترونية  )4

ency.com/index.php?module-http://www.arab  . 

موقع المجموعة الدولية للمحاماة حول موضوع بيع المشاع  عبر الوصلة  )5

 . awfirm.com/bardetails.asp?id=4035http://www.arlالالكترونية 

من رجب إلى شوال : الإصدار ، العدد الثالث والسبعون مجلة البحوث الإسلامية ،  )6

 .  73: رقم  الجزء،   أثر الالتزام في عقد الهبة هـ1425لسنة 

منتدى العلوم القانونية والادارية حول موضوع الرهن الرسمي عبر الوصلة  )7

 .  topic‐p://droit.alafdal.net/t991httالالكترونية 

 .مجلة نقابة المحامين الأردنيين  )8

استغلال حول موضوع )  ibis(  المصارف والمؤسسات المالية الإسلاميةموقع  )9

 Toالأعيان المرهونة  use  the  pledged object  عبر الوصلة الالكترونية

http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDis

playPage.aspx?TermId=429 . 


